
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -سكيكدة -1955أوت 20جامعة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 
 

 

 
 

 

 الأحوال الشخصيةقانون  تخصصفي ة مكملة لنيل شهادة الماستر مذكر
 

 

 تحت إشراف الأستاذة: :ةمن تقديم الطالب
 أ/ مقيمح وسيلة  مشطوف عـبير 

 
  لجنة المناقشة:       

 . رئيسا................................... بودفع علي ) أستاذ التعليم العالي (د/  أ.       
 . مشرفا ومقررا..................................) أستاذة مساعدة(أ/ مقيمح وسيلة          
 .مناقشا.................... ............... مسيخ محمد لمين ) أستاذ مساعد( /أ         

 
 
 

 2019دورة جوان  

 النيابة القانونية في قانون الأسرة الجزائري 



 

 شكر و التقدير

مد و الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه المذكرة ، و الصلاة و السلام على نبينا مح
بعد : على آله و صحبه أجمعين ، و  

 تاذة ن قدم لي العون و المشورة ، وأخص بالذكر الأســل مـــكـر لــــكـص الشـــالـــــه بخـــــوجــأت
وجيه هذه المذكرة ، لما منحتني إياه من جهد و وقت و ت" مقيمح وسيلة "  المشرفة على 

 خلال كل مراحل الدراسة .

مختلف  ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة الذين أشرفوا على تكويني في
 الأطوار التعليمية التي مررت بها .  

  



 
 
ـــداءــــالإهـ  

لت ما الفضل إلى ما وصالذين يعود له أميروح المرحومة  إلى و ، الكريم والديى ــــــــإل
، إليه اليوم  

  ، إخوتي الأعزاءى ــــــإل

 ، قرة عيني ابنتي رهف نورسينإلى زوجي و 

 ، راــيــغـــــص را وــيـــبـــــــــــي كـــــــــاربـــــــــــأق إلى كل

،ى كل من ساعدني ولو بكلمة تشجيع من أصدقائي ـــــــإل  

. إلى الجامعة الابتدائيى أساتذتي من طور ــــــإل  

       
 



رات:ـــصـتــخـة المـــمـائقـــــ  

 

 
 :راتـــصـتــخـة المـــمـائقـــــ 
 ق.م.ج : القانون المدني الجزائري. -
 الجزائري . اأسرةقانون  =ق . أ . ج  -
 . اإداريةالمدنية و  اإجراءاتقانون  =ق . إ . م  -
 .صفحة  =ص -
 .طبعة ــ = ط -
 .جزء  = ج -
 ج ر= جريدة رسمية . -
 دون سنة نشر. = د . س . ن -
 دون بلد نشر. =د . ب . ن -
 دون طبعة.  = . ط د -
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 : ةــدمـــــــقـم

و هذا ما جعل ، تعد اƅمسائل اƅمتعلقة باƅمعامات اƅماƅية من أهم اƅمسائل في حياة اإƊسان    
ضرورة يحتاجها يعتبر اƅمال حيث أن مفصل ،  و أغلب اƅتشريعات تƊظم أحƄامها بشƄل دقيق

 إا أن   .اƅمخاطراƅدفاع عƊه من Ƅل  ، ƅذا يسعى ƅحمايته و في Ƅافة شؤون حياته اإƊسان
           افيهاƅتصرف  و اأموالدارة إقدرة على حسن اƅ و يةعقلاƅ في ملƄاتهم يختلفوناƊƅاس 

، على وجه  مƊهم من Ƅمل عقله فاستطاع أن يدبر أمورƋ اƅماƅية بƊفسهحيث أن  ، احمايته و
          اƊعدم عقله ، و مƊهم من اأهليةو هذا هو اƅعاقـل اƅراشد أو Ƅامل ، يحفظ به مصاƅحه 

بإحدى عوارض  -رغم بلوغه سن اƅرشد  - صابتهإما سƊه و إ، إما ƅصغر  أو Ɗقـص تمييزƋ و
سيء و في أمواƅه بƊفسه أعن اƅتصرف  يصبح غير قادر، ف(اƅسفه اƅعته و اƅجƊون و) اأهلية

 . اأهلية عديمي أو Ɗاقصي نإما يƄوƊو  وهؤاء ،  ما يخص إدارتهااƅتدبير في
              جل توفير اƅحماية اƅازمة ƅهذƋ اƅفئةأجاهدة من  سعت أغلب اƅتشريعات ƅهذاو    

و من ، في Ɗطاق اƅمعامات اƅماƅية  اƅمجتمع أفرادبين  ةفيو اƅتي تعتبر اƅحلقة اƅضع، اƅقاصرة 
اƅذي ربط اƅقصر  ، اƅقواƊين اƅوضعية اƅتي خصت اƅقاصر بهذƋ اƅحماية Ɗجد اƅقاƊون اƅجزائري 

، حيث  1"اƅقاƊون اƅمدƊي اƅجزائري"من  42و  Ɗ 40ص خال مضمون  و ذƅك من، باأهلية 
Ƅل شخص بلغ سن اƅرشد متمتعا بقواƋ اƅعقلية و ƅم أƊه :" تƊص على مƊه  Ɗ40جد اƅمادة 

           (  19)  تسعة عشر و سن اƅرشد، ƅمباشرة حقوقه اƅمدƊية  اأهليةيحجر عليه يƄون Ƅامل 
باشرة حقوقه اƅمدƊية من Ƅان فاقد ƅم أهايƄون  ا ":فإƊها تقر بأƊه 42اƅمادة  أما" ، سƊة Ƅاملة

 ."يعتبر غير مميز من ƅم يبلغ ثاث عشرة سƊة جƊون. أوعته ،  أوƅتمييز ƅصغر في اƅسن ، ا
                   ƅهذƋ اƅازمة توفير اƅحماية  Ƅان حريصا علىاƅمشرع اƅجزائري Ɗجد أن من هذا اƅمƊطلق     

 Ɗظام اƊƅيابة بأقر  تفعيل هذƋ اƅحمايةƅ و خاصة فيما يخص معاماتهم اƅماƅية ، ، اƅفئة اƅقاصرة 
 
 

                                                           

                 ، اƅمتضمن اƅقاƊون 1975سبتمبر 26اƅموافق ƅـ  1395رمضان عام  20اƅمؤرخ في  58-75اأمر رقم  - 1
 . 1975، اƅصادرة في سƊة  78 ج ر عدد،  200يوƊيو20اƅمؤرخ في  10-05اƅمدƊي ، اƅمعدل بموجب اƅقاƊون 
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تحت عƊوان  في اƄƅتاب اƅثاƊي مƊه 1" اأسرةقاƊون "  Ɗظم أحƄامها بموجباƅتي  ، اƅقاƊوƊية 

 . 125إƅى  81من خال اƅمواد من اƊƅيابة اƅشرعية 
 : وعــــية اƃموضـمـهأ -

فئة اƅمتمثلة في ، اƅمجتمع  ضعيفة فيفي ارتباطه بفئة اƊƅيابة اƅقاƊوƊية موضوع  أهميةتƄمن    
، خاصة  أƄثر اƅفئات اƅتي أجمعت اƅتشريعات على ضرورة حمايتها ، و اƅتي تعتبر من اƅقصر

                  اأهليةاƅماƅية ، Ƅون هذƋ اƅفئة تصƊف ضمن طائفة عديمي  اƅمعاماتفي مجال 
إمƄاƊية تعرضها اƅمستمر ƅشتى أƊواع  هذا ما يؤدي إƅى، و ) Ƅما سبق اƅذƄر(  أو Ɗاقصيها

                   احمايته في هاوضعف هاƊتيجة عجز  ى أمواƅهااƅمتعمد عل ااعتداءأو ، ااستغال 
 ، ا اƅتصرف فيه و ة أمواƅهابأحƄام إدار  هاجهلبسبب ا ، و ذƅك بƊفسه

ها اƅتي يجهل إƅى بيان أحƄامه اƅحاجة ماسة   فإن ، يعد حساس و بحƄم أن هذا اƅموضوع   
  ين.اƄƅثير 
 : اختيبر اƃموضوعمن باب  اأ -

 وعية دفعتƊا اختيار دراسة هذا اƅموضوع :أخرى موض هƊاك أسباب ذاتية و   

              اƅبحث فيه  و اƅرغبة في دراسة هذا اƅموضوع إن ، ف ابأباب  اƃذاتيةففيما يتعلق    
اƅتي يتم في اƅغاƅب اƅتأثر بوضعية هذƋ اƅفئة اƅقاصرة ، و هذا بسبب ƄاƊت اƅدافع اأساس ƅذƅك 

Ƅما أن قلة اƅدراسات بخصوصه ƄاƊت محفزا أيضا  ،عن طريق استغاƅها  حقوقهااƊتهاك 
 . ƅخوض اƅبحث فيه

         اƅسعي ƅتوضيح  فتتمثل في أهمية اƅموضوع ، و ، ابأباب  اƃموضوعيةأما فيما يتعلق    
 . اأهمية اƅباƅغة ƅهذا اƅموضوع ذƅك بإبراز إزاƅة اƅغموض اƅذي يƄتƊفه ، و و
 
 

                                                           

، اƅمتضمن قاƊون اأسرة ، اƅمعدل              1984يوƊيو  09اƅموافق ƅـ  1404رمضان  09اƅمؤرخ في  11-84اƅقاƊون رقم  -1
 . ƅ2005سƊة  15، ج ر  2005فيفري  27اƅمؤرخ في  05/02و اƅمتمم باأمر رقم 
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 اƃهدف من درابة اƃموضوع :  -

             تبيان مواطن اƅقوة من أهم اأهداف اƅمراد اƅوصول إƅيها من خال دراسة هذا اƅموضوع    
، اƅذي يوفرƋ اƅقاƊون اƅجزائري ƅهذƋ اƅفئة  مواطن اƅضعف اƅتي يƊطوي عليها Ɗظام اƅحماية و

 . اƅعاجزة عن حماية أمواƅها بƊفسها ) اƅقصر( واƅضعيفة
 :وابتـــاƃصع -

أƄبر صعوبة ƄاƊت في جمع اƅمادة  صعوبات عƊد قيامƊا بعملية اƅبحث ، وعدة واجهتƊا    
 .اƅعلمية Ɗظرا ƅقلة اƅمراجع اƅمتخصصة في هذا اƅموضوع باƅتحديد

دوƅية من أجل  بزيارات ƅلقيام اغير Ƅافي و اضيقƄان Ƅما أن اƅوقت اƅمحدد إجراء اƅبحث    
د اعتمدƊا في دراستƊا على مراجع أƊƊا قية إƊجاز اƅبحث ، خصوصا تحصيل اƅمادة اƅعلم

                اƅدراسات  ن اأبحاث وأذƅك و ، اƅعربية دول اƅ مختلف تƊاوƅت اƅموضوع في ظل تشريعات
 . موضوع تƄاد تƊعدم في ظل اƅتشريع اƅجزائرياƅ هذا في

اƅقاƊوƊية بحاث واجهƊا عائق اƅتƄيف مع اƅلغات اأجƊبية ، حيث تحتاج اأ باإضافة إƅى ذƅك   
 .  يصعب اƅمسأƅة عامل اƅوقت يعقد و ƅلغة اƅعربية ، ودقيقة باƅلغات اأجƊبية إƅى ترجمة 

 اƃدراببت اƃبباقة : -

   ƅسابقــاƅمـــدراسات اƅ تي تطرقتƅا وع ــوضــة اƊت إا أن أغلبها ة ، ـلـيـلــقدراستƅاوƊت                   
من بين هذƋ  جزئيات فقط من موضوع دراستƊا ، و عاƅجتبشƄل سطحي أو اƅموضوع 

             اƅحماية اƅقاƊوƊية ƅحقوق اƅقصر تحمل عƊوان" ماجستير في اƅقاƊون اƅعقاريرساƅة  اƅدراسات
               بجامعة اƅبليدةأحمد عيسى، ƅلطاƅب  ،" في اƅتصرفات اƅواردة على اƅمال اƅشائع

عبد اƅعزيز ƅلطاƅب ، " اأهليةاƅرشداء عديمي عƊواƊها " أخرىرساƅة ماجستير  و،  -اƅجزائر-
 .اƅجزائر -بن عƊƄون ، بجامعة مقفوƅجي
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 : ةـيـبƃــــƂــاإش

 : اآتي اƅتساؤلعلى  باإجابةإن بلوغ أهداف هذƋ اƅدراسة يƄون    
اƃقبƈوƈية اƃتي تحƂم موضوع اƈƃيباة  لضوااطمدى توفق اƃمشرع اƃجزائري عƈد وضعه ƃ مب   

 اƃقبƈوƈية في حمبية اƃقصر و أمواƃهم ؟
 رى تتمثل في :ـــــــاؤات أخـــــــــدة تســـــار عـــــــذا اƅمƊطلق تثـــــــن هـــــــو م 
   اƃمدƈي ƃقبƈونإذا Ƃبن اƃمشرع قد خص اƃقبصر امجموعة ƈصوص قبƈوƈية في Ƃل من ا -
خاƃهب ، فهل أوجد من  اƃواردة على أمواƃه و حمبية اƃمعبماتقصد تƈظيم  اأبرة قبƈونو 

 ؟ و مب هي اƃضمبƈبت اƃتي وضعهب في بايل ذƃك؟هذƉ اأموالƃحمبية  متƂبما ƈطبقب قبƈوƈيب
 أثƈبءƈƃبئ  ابلطبت و جزاءات ƃ تحديد دقيق في طيبته يتضمنهل ƈظبم اƈƃيباة اƃقبƈوƈية  -

 بل اƃقبصر؟ممبربته ƃلƈيباة على م
 : فصلين إƅىارتأيƊا تقسيم خطة اƅبحث اƅتساؤات اƅمطروحة هذƋ على  ƃإجباة   

  Ɗقسمه ، و ممارسة اƊƅيابة اƅقاƊوƊية بموجب Ɗظام اƅواية و اƅوصاية اƃفصل اأولƊدرس في 
 Ɗدرس فيه اƃماحث اƃثبƈي، أما  إƅى Ɗظام اƅواية اƃماحث اأول، حيث Ɗتطرق في ماحثين إƅى 

 . Ɗظام اƅوصاية

                     ممارسة اƊƅيابة اƅقاƊوƊية بموجب Ɗظام اƄƅفاƅة  إƅى فيه Ɗتطرق اƃفصل اƃثبƈيو في    
            ، أما Ɗظام اƄƅفاƅة اƃماحث اأول، حيث Ɗدرس في  ماحثين من خال ذƅك و،  و اƅحجر
 . Ɗظام اƅحجرفيƄون مخصصا ƅدراسة  اƃثبƈي
 :اƃمƈهج اƃمتاع  -

اأƊسب ƅمعاƅجة  ما، أƊهو اƅوصفي  Ɗعتمد في دراسة هذا اƅموضوع على اƅمƊهج اƅتحليلي   
 . اƅتساؤات اƅمطروحة
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 :الفصل الأول 

 ممارسة النيابة القانونية بموجب نظام الولاية و الوصاية
 تمهيد و تقسيم :

بسبب انعدام أو نقص  و أمواله حماية القاصرمخصص لالولاية و الوصاية كلاهما نظام    
           عن ممارسة التصرفات القانونية بنفسه، ففي هذه المرحلة  ايكون عاجز ، حيث هلية الأ

نظرا مصلحته و يضرها ، و ذلك  يخدمما في كل الحالات بين تمييز اللا يستطيع القاصر 
           عتبر ضابطا مهما ي الذياء نظام النيابة القانونية و من هنا ج، لعدم اكتمال عقله و رشده 

             نظامي الولاية  و الذي يندرج ضمنه من الضوابط التي تحد من تصرفاته المالية ،
 . 98إلى  87من المادة  انطلاقا ق.أفي  أحكامهمانظم المشرع الجزائري  ، اللذان و الوصاية 

بناء على ما سبق ذكره نتطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى كل من نظام الولاية و الوصاية    
 من خلال مبحثين على النحو الآتي :

 الولاية .المبحث الأول : نتعرض فيه إلى نظام 
 المبحث الثاني : ندرس فيه نظام الوصاية .
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 رــالقاص أمــوالى ـلــة عــولايــ: الالأولالمبحث 

من طرف الغير تحت نظام يسمى  إدارتهانظرا لعجز القاصر عن تولي مصالحه بنفسه يتم 
ــــللمحافظة على أم مشرعال أقرهاو أهم الوسائل التي من أولى  تعتبرالتي بالولاية ،  ــــ وال ــــ

تعتبر ضمانة من ضمانات حيث أنها ، من أي تصرف يضرهم و يفوت مصالحهم، القصر
م المشرع نظ و لقد لأحكام القانونية الخاصة بها ،لاصر يخضع لها وجوباً وفقاً حماية حقوق الق
من الكتاب الثاني المتعلق بالنيابة الشرعية في المواد  في الفصل الثانيها الجزائري أحكام

حيث أنها تتميز عن الصور ، و هي من أهم صور النيابة القانونية ،  .أق من 92إلى  91من
        ) الأب أو الأم  سمى بالوليالنائب الم: شخص  ابة القانونية في مسألتين هماخرى للنيلأا

 . ده القصرلاأو  و و شخص المناب عنه و ه أو من أسندت له الحضانة ( ، 
         رــالقاص أمــوالى ـلــة عــولايــالإلى  المبحث في هذا على هذا الأساس نتطرق بالدراسةو 

 على النحو الآتي :  أربعة مطالبمن خلال 
 مفهوم الولاية. نبين فيه المطلب الأول:
 .القاصر أموالسلطات الولي على  نحدد فيه :المطلب الثاني

 تعارض مصالح القاصر مع مصالح الولي. نتطرق فيه إلى المطلب الثالث:
 انقضاء الولاية على مال القاصر.نتعرض فيه إلى المطلب الرابع : 

 
 وم الولايةـــالمطلب الأول: مفه

جل حماية أالتي سلكها المشرع الجزائري من  الولاية طريق من الطرق كما سبق الذكر    
         له ممنوحة الجبارية لإصلية الأنيابة افي نطاق ال ، حيث ينوب عنه الولي موالهوأالقاصر 

مفهوم من هذا المنطلق نتطرق إلى  و، اكتملت فيه الشروط اللازمة  متىالمشرع قبل من 
 على النحو الآتي : ثلاثة فروعمن خلال   الولاية
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 ةــولايـــريف الــــالأول: تع رعـــالف
تبيان معنى  إلىنتطرق في هذا الفرع يقتضي الكلام عن الولاية تحديد المقصود بها ، لهذا    

 .اللغوي و الاصطلاحي القانوني و  الولاية من جانبها
 : يةالقانونمن الناحية تعريف الولاية  -أولا
           لم يعرف إن المتصفح للنصوص القانون الجزائري يلاحظ أن المشرع الجزائري    

كما سبق الذكر ، و ترك في قانون الأسرة الجزائري  أحكامهاببيان  ىاكتف حيثالولاية ، 
 ( .ى أصحاب الاختصاص )فقهاء القانون إلالتعاريف 

 : ةــــة لغـــولايــريف الــــتع -ثانيا 
صل صحيح هي أو ،  عليه ولاية ىلاثي)ولي( يقال : ولي الشيء و ولمأخوذة من الفعل الث   

   .1يقاربني أييدل على القرب و الدنو و يقال : تباعد بعد ولي ، أ ي قرب و جلبه مما يليني 
          ما لكم من وليتهم » و منه قوله تعالى،  2و الولاية بفتح الواو بمعنى النصرة و التولي   

 . 4، و قيل في المصباح المنير كل من ولي أمر أحد فهو ولي 3«من شيء 
 : لاحاــة اصطـــريف الولايـــتع -الثثا

         الولاية حق شرعي مخول لشخص راشد في التصرف في شؤونه وهذا يعرف بالولاية    
 .5النفس، أو تولي شؤون غيره وتدعى بالولاية على الغير على

 
 

                                                             
القاموس المحيط ، الطبعة الثانية ، مؤسسة              أبادي :الفيروز أبادي و لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  -1

 .1732، ص 2007، سنة  -لبنان -الرسالة ، بيروت  
لسان العرب ، ) د.ط ( ،  دار الصادر ، ابن منظور جمال الدين ابن الفضل محمد بن بكر ابن منظور المصري :  -2

 .1652، ص  2006، سنة  -لبنان  –بيروت 
 .72، الآية  الأنفالسورة   -3
، سنة   -مصر  –المصباح المنير ، الطبعة الأولى ، دار الحديث ،  القاهرة  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري: -4

 .400، ص  2000
، بجاية    قيرةالإبانة في أحكام النيابة ، ) د.ط ( ، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ، جامعة عبد الرحمان  بيدة:و قروفة ز ا -5
 .  40، ص  2014، سنة   -الجزائر  –
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           العقود  إبرامو بأنها السلطة الشرعية التي تخول لصاحبها القدرة على مباشرة ت عرفكما    
 . 1سواء في حق نفسه أو في حق غيره اذهتنفيو القانونية  التصرفاتالقيام بو 
الولاية تمنح لصاحبها حق التصرف سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لغيره جبرا عنه  عليه و   

الخاصة في الشؤون أيضا و  ، ، و تكون في الشؤون العامة كولاية الحاكم و القاضي أو اختيارا
، كما  للمجنون  بالنسبة لهذا الأخير و ، و القيم بالنسبةقاصر كولاية الأب، و الوصي بالنسبة لل

و تمنح إلا للشخص  ، يهما معاتكون عل أو، على المال أوإما على النفس  الولايةتكون 
 .2الراشد

 
 ةـــولايـــواع الـــنأ: يـــرع الثانــــالف
         ، حيث تنقسم إلى عدة أنواع نبينها  بحسب موضوعها أو مصدرهاالولاية أنواع تتعدد    

 على النحو الآتي : 
 : لى المالــولاية عــلى النفس والـة عــولايــال -أولا

 س:ــلى النفــالولاية ع - أ 
 هي و ،المالية  شؤون القاصر غيرأي تخص  ى شؤون القاصر الشخصيةعل الإشرافهي    

 .3أمرينتشمل 
 
 
 

                                                             
            ديوان المطبوعات الطبعة الثالثة ، ، الجزء الأول الجزائري،  الأسرةالوجيز في شرح قانون  بلحاج العربي:-1

  .64، ص سنة  2005الجامعية، الجزائر،
سـنة  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، مصـر،)د.ط( ، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق،  :و السعودبان أضرم -2

 .177،ص1999
 ارجع في ذلك إلى كل من :  -3
              المطبعة بعة الخامسة  ، ط، القانون الأحوال الشخصية السوري في الزواج و الطلاق  عبد الرحمن الصابوني:-

 .165،ص) د.س.ن( ،  -سوريا  –دمشق،  الجديدة 
 .187،ص1989سنة  ، -سوريا -دار الفكر، دمشق،الجزء السابع ، الطبعة الثالثة ،أدلتهو  الإسلاميالفقه  وهبة الزحيلي: -
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       شؤون الرضاع و الحضانة و الضم  تشتمل علىأي  - الأمر الأول يتعلق بالتربية و الحفظ   

    الثاني فيتعلق  الأمرو ، و هي ما اصطلح على تسميتها بالحضانة  ، و ما يتعلق بها
يكون بإعطاء الولي الحق في تولي عقد زواج المرأة التي تحت  ، و هذا الأخير 1بالتزويج

 .2ولايته
أما . من ق.أ.ج 33مكرر  09و 11المواد  في  ويجز ولاية الت و لقد نظم المشرع الجزائري    

عليها نصت ، و ح عليها في القانون اسم الحضانة اصطلفلقد بالنسبة لولاية التربية و الحفظ 
 .المذكور أعلاه  من نفس القانون  87و 62المادتين 

 ال:ـمـة على الــولايــال –ب
 أموالحماية  إلىيهدف  به المشرع الجزائري ، و الولاية على مال القاصر هي نظام يقر   

ــــالمالية للقاصر م و تكون بالإشراف التام على جميع الشؤون  ، القاصر ــــن تصرفـ    ـــــعات كالبيــــ
و ذلك بتكليف الولي الذي  من التصرفات القانونية ، و الرهن و الاستثمار و غيرها الإيجارو 

 .3يتوفر على جميع الشروط اللازمة لذلك أنيجب 
 :الولاية الأصلية و الولاية النيابية  -ثانيا
 :الأصليةالولاية  -أ
          الأم تكون مستمدة من الغير كولاية الأب و  نأهي الولاية التي تثبت ابتداء من غير    

هذه الولاية لا يمكن التنازل و ،الأهليةإذا فقدوا  أمهو  أبيهعلى الولد القاصر، أو الابن على 
 .4عنها

 
 

                                                             
سنة الدار الجامعية للطباعة و النشر، مصر، ) د.ط( ، ،  الإسلاميةالزواج في الشريعة  أحكامحمد فراج حسين: أ -1

 .192،ص1988
سنة              ،-مصر–.ن(،القاهرةد)د.، ) د.ط( ،  و القانون  الإسلاميفي الفقه  الأسرة أحكاممحمد نبيل سعد الشاذلي:  -2

 .669، ص 2001
 . 246سابق،صالمرجع ال: وهبة الزحيلي -3
 .37سابق،صالمرجع الحمد فراج حسين: أ -4
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 ة:ــة النيابيــولايـــال–ب

                       ولاية الوصي و القيم ، وتتمثل في هي التي يستمدها الشخص من غيره  و   
وسيلة يمنحها القانون للشخص الذي  و تعتبر. 1نائب عمن ولاه يعتبر و كل منهم، و القاضي 

حياتهما إذا لم تكن هناك  أثناءأوكلت له مهمة رعاية مصالح القاصر بتعيين من الأب و الجد 
 .2أم للقاصر تمارس عليه الولاية

 
 رــالقاص والــأملى ــرع الثالث: ثبوت الولاية عــالف
القاصر في الفقه على ولاية ال الأشخاص الذين تثبت لهممراتب  نحدد خلال هذا الفرعمن    

و ذلك ،  و الشروط التي يجب أن تتوافر فيهم  ، القانون لهذا الترتيب إتباعو مدى  ، الإسلامي
 على النحو الآتي :

  : من تثبت لهم الولاية -أولا
 3:الشريعة الإسلامية  فقهاء جمهور بالنسبة إلى–أ

      ، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم وصي أبوهوليه  عند الحنفية: -1
 وصيه، ثم القاضي، ثم من ينصبه القاضي.

الباقي منهما على قيد الحياة              ، ثم جده من قبل الأب، ثم وصيأبوهوليه عند الشافعية:-2
 ، ثم القاضي، ثم نائبه. -من تأخر موته منهما أي -
            ، ثم إن بعد ب ثم وصيه، ثم وصي وصيه و لأ لايةتكون الو عند المالكية و الحنابلة: -3

أخ أو جد أو غيرهم من العصبات من أم أو  هؤلاءإلى الحاكم و جماعة المسلمين، و أما غير 
 .ية لهم على القاصر في ماله لاو  لاف
 

                                                             
 العربيــة المملكــة–الرياض، مطبعــة الملــك فهــد الوطنيــة،الطبعــة الأولــى   المــال،الولايــة علــى :النمــي حمــد بــن عبــد العزيــزم -1

  .51،ص2012سنة  ،- السعودية
                   دار ( ، الجزء الثاني ، ) د.ط( ، دروس في نظرية الحق  ) العلوم القانونية إلى:مدخل حمد السعيد جعفورم-2

  .601ص،  2011 سنة ، الجزائر، هومة
 .64ص ، سابقالمرجع ال: النميبن عبد العزيز  محمد -3
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                تام على كون الأب هو الأول إجماعنلاحظ من خلال أراء المذاهب الفقهية الأربعة    

 .1الأم و عدم منحها هذه الولاية إبعادعلى  إجماعو كذلك ، بالولاية 
 القانون الجزائري: بالنسبة إلى–ب

ق.أ  87المادة  أن المشرع نص صراحة بموجب نص نجدالقانون الجزائري  بالرجوع إلى   
يكون الأب وليا على » على إسناد الولاية إلى الأب أولا ثم الأم ، إذ أنها تنص على أنه : 

و في حالة غياب الأب أو حصول مانع له ، القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا  أولاده
ي تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد و في حالة الطلاق يمنح القاض

 «.له حضانة الأولاد أسندت منولاية لال
 :المشرع فرق بين الحالتين أن المادةيتضح من نص هذه    

 ةحالة قيام العلاقة الزوجي الحالة الأولى :
لأسرة و في حالة غيابه أو حصول مانع له تحل الأم ا بتكون فيها الولاية للأب بصفته ر    

 محله في القيام بالأمور المستعجلة .
           نستنتج بأنها  أنالمشرع لم يحدد الأمور المستعجلة لكن يمكننا  أنو الملاحظة هنا    

  ، من ذلكنجازها إجل أغاية عودة الأب من  إلىنستطيع الانتظار فيها لا كل الأمور التي 
 فتحل الأم بدل الأب في القيام بها إداريةكل ما يتعلق بالأمور المدرسية أو استخراج وثائق 

 باعتبارها الولي في حالة غياب الأب.
 
 حالة انقضاء العلاقة الزوجيةحالة الثانية : ال

 في حالتين ، يتمثلان في :  حالة انقضاء العلاقة الزوجيةلقد حصر المشرع الجزائري    
 : بسبب الوفاة -أولا 
و هذا بقوة ، القصر  أولادهاتحل الأم محل الأب المتوفى في الولاية على  و في هذه الحالة   

 حكم قضائي. إصدار إلىالقانون دون حاجة 
                                                             

                         دار الهدى للطباعة ) د.ط ( ،  الخاصة،وعوارضها والولاية العامة و  الأهليةجمعة سمحان الهلباوي: -1
 .55ص، و النشر، الجزائر،)د.س.ن(
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 : بسبب الطلاق -ثانيا
             و يجب ، له حضانة الأولاد  أسندتفي حالة الحكم بالطلاق يمنح القاضي الولاية لمن    

             أن ينص القاضي على ذلك في منطوق الحكم الفاصل في الطلاق أو في حكم الحق
 . 1الحضانة في
المشرع الجزائري جعل الولاية على مال القاصر للأب ثم الأم ، فلا ولاية للجد حسب و عليه    

و البلدان  الإسلاميةجميع المذاهب عن المشرع الجزائري  اختلافو هنا يظهر ، هذه المادة 
 .2الولاية للأم بعد الأب سندأالعربية عندما 

نين العربية القوا جميع المذاهب الفقهية و أغلبلالمشرع الجزائري مخالفة من خلال  يتضحو    
الفرنسي  الملغي سنة الأسرة من القانون  19لأم من المادة لولاية أسند النه أفي ترتيبه للأولياء 

، و الذي كان يطبق على الجزائريين لكون هذا القانون يعطي الأم الولاية على مال 1957
فمادام ،  من ق.أ.ج 76و  78و أن المشرع أراد التوفيق بين المادتين القاصر بعد وفاة الأب، 

المرتبة الثانية  تكون  أنتحل بعد الأب مباشرة في النفقة على القاصر فمن باب أولى  الأم أن
 .3في الولاية على مال القاصر

         مصادقة الجزائر على اتفاقية القضاء  إلىهناك من يرجع الأمر  بالإضافة إلى ذلك   
ـــأشكعلى جميع  ــالتمييز العنصري ض الــ ــــ  ن ـــاواة بيـــق المســيــتحق ىـإلدف ـــــــو التي ته، رأة ـــد المــ

 
 
 
 

                                                             
سنة  دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،) د.ط ( ، ، الأسرةالمرشد في قانون  لحسين بن الشيخ اث ملويا: -1

 . 299، ص  2014
النيابة الشرعية في ضوء المذاهب الفقهية و القوانين العربية ، الطبعة الأولى ، مطبعة المنار، قسنطينة          بلقاسم شتوان:  -2
 .260، ص 2011، سنة  -الجزائر -
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون الخاص المالية للقاصر في القانون الجزائري حماية الحقوق غربي صورية:-3

 .139،ص (2014/2015)،  -الجزائر –، تلمسان بكر بلقايد أبوجامعة ، المعمق، كلية الحقوق و العلوم السياسية 
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 16خصوصا المادة  و المسؤوليات فيما يخص الولاية على الطفل و المرأة في الحقوق رجل لــا

 .1ا الفقرة)و(منه
عدم وجود نص صريح ، و ذلك بالرغم من بعد الأم يأتي الجد كما ينبغي الإشارة إلى أنه    

. إلا  ق.أ.ج اكتفت بالأب و الأم فقط 87أن المادة ، حيث يعترف فيه المشرع بالولاية للجد 
المشرع الجزائري رجع بعد ذلك و جعل الولاية للأب ثم الجد ثم الوصي كل منهما  أننجد  أننا

            لذلك بالطرق  أهليتهاأو ثبت عدم  أمورهيكون للموصي أم تتولى  أنبعد وفاته شريطة 
كور أعلاه ، و الذي جاء من نفس القانون المذ 92، و هذا ما يستنبط من نص المادة  القانونية

          يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره فيه بأنه:"
لذلك بالطرق القانونية، و إذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح  أهليتهام أو ثبت عد

 ."من هذا القانون  86المادة  أحكاممنهم، مع مراعاة 
فمن خلال قراءة المادتين السابقتين نستنتج بأن المشرع وقع في خلط واضح من خلال منحه 

مما  92قدم الجد على الأم في المادة  لكبعد ذو ،  87الولاية للأم بعد الأب مباشرة في المادة 
في القانون  قانوني لأولياء القاصرالترتيب اليطرح التساؤل حول الغموض في تحديد 

 .2الجزائري 
لا يوجد أي تفسير واضح يبين سبب هذا التناقض الواقع بين المادتين سوء أنه كان عليه  و   

في بعض  الإسلاميةبالشريعة  فأخذ، كل من الولاية و الوصاية  أحكامعشوائيا في تنظيم 
 .3الأحكام و البعض الأخر أخذه من القانون الفرنسي

 
 

                                                             
يناير 24بتاريخ  51-06الرئاسي رقمجزائر بموجب المرسوم و صادقت عليها ال ، 18/12/1979صدرت الاتفاقية بتاريخ  -1

التمييز العنصري ضد المرأة  أشكالاتفاقية القضاء على جميع  إلىالمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية مع التحفظ  1996
 . 1996ة في سنة الصادر  6عدد ج ر ، 1979سنة 

 .261المرجع السابق، ص  بلقاسم شتوان: -2
           "الاجتهاد القضائي في مجال الوصاية على أموال القاصر" ، مجلة البحوث و الدراسات القانونية  أحمد عيسى: -3

 .84، ص 2009، سنة  -البليدة-، ، جامعة ساعد ، حلب ، كلية الحقوق  و السياسية
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ق.أ.ج أن ترتيب الأولياء على مال القاصر يكون  من 87يتضح لنا من خلال نص المادة    

         على النحو التالي: الأب إذا كان حيا و غير غائب ثم الأم بعد وفاته أو بسبب غيابه 
 أو حصول مانع له يحول دون توليه الولاية بنفسه.

د وفاة ية للجد الصحيح بعلاالترتيب يكون ثبوت الو يكون  ق.أ.ج من  92و من خلال المادة    
للولاية ما لم يكن الأب قد عين وصيا لابنه فحينها يتقدم  أهليتهماكل من الأب و الأم أو عدم 

 . 1الوصي عن الجد الصحيح
نص مادة جديدة تزيل موجب يجب على المشرع تدارك الخلط الواقع ب بناء على هذا الأساس   

 . احو وض أكثر و تبين المراتب بطريقة ، في الترتيب خلطهذا ال
 
 : وليــــروط الـــــش -اــــانيــث

 يكون أهلا للعمل  نأغيره،  أومن البديهي أن يشترط في الولي على المال سواء كان أبا    
لكن القانون ،  و ذلك يستلزم أن تتوفر فيه شروط تؤهله للقيام بذلك ، في مصلحة المولى عليه

الجزائري لم ينص صراحة على الشروط الواجب توفرها في الولي على مال القاصر غير أنه 
، و الذي الشريعة  أحكام إلىق.إ.ج مما يقودنا للعودة  93نص على شروط الوصي في المادة 

لم كل ما من نفس القانون المذكور أعلاه ، والتي جاء فيها : "  222المادة يحيلنا إليها نص 
 ." الإسلاميةالشريعة  أحكام إلىينص عليه في هذا القانون يرجع فيه 

            و بالرجوع إلى فقهاء الشريعة الإسلامية نجد أنهم حصروا الشروط التي يجب أن تتوافر    
 في الولي فيمايلي : 

 ل :ــــقـوغ و العــــالبل  -أ
يكون سفيهاً يخشى على مال القاصر  لا، وأن بالبلوغ والعقل ، و ذلك الأهليةأن يكون كامل    

             يتصور ثبوت لا، فمن البديهي أن من تصرفاته، سواء كان قد حجر عليه أو ليس بعد
ــال ــعاقص أو ــال نــلى مـــية علاو ـ ــــــف الأهليةل ـــــو نفسه كامـــلمن كان ه لاا ، إ الأهلية ديمـ ــــ ــــي شـ  أنـ

                                                             
 .603سابق، صالمرجع المحمد سعيد جعفور: -1
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لأنه ، ممنوع من التصرف في ماله  ن لا يكون أ ، و نيابة عن القاصر من تصرفات هيباشر ما 

ببلوغه  بقوة القانون  تكتمل أهلية الشخص ، و 1يمنع من التصرف في مال غيره من باب أولى
 40لنص المادة طبقو ذلك غير محجوٍر عليه، بكامل قواه العقلية و متمتع سنة  19سن الرشد 

           حتى يتمكن أما العقل فيشترط في الولي أن يكون عاقلا  ،السابقة الذكر( ق.م.ج )من 
 . 2لصحة تصرفاته من التفرقة بين ما يضر و ينفع  

 دل:ـــــــالأمانة و الع -ب  
لا يشكل  و، بصاحبه  مما يؤدي إلى الإضرارللمال  امبذر يكون الولي  ألاالمقصود بالأمانة    

      و حسن  و ذلك لكون الولاية مقيدة بشرط دقة التقدير، خطرا على المال المؤتمن عليه 
و اشتراط العدالة و الأمانة في الولي فيه حفظ المال القاصر من الضياع و ضمان  التسيير،

 .3حقوقه
 :أن يكون مسلما  -جـ 
استلزم فقهاء رعاية المصالح يتضمن و ، على الشفقة باعث اتحاد الدين بحكم أن في    

غير المسلم على المسلم  يةلي و القاصر مسلمين فلا يجوز ولاأن يكون الو الشريعة الإسلامية 
و لن يجعل الله للكافرين على المسلمين »: و لا ولاية المسلم على غير المسلم لقوله تعالى 

 .4«سبيلا
 
 
 
 

                                                             
 . 131 – 130سابق، ص المرجع ال ورية:غربي ص -1
 . 62المرجع السابق، ص جمعة سمحان الهلباوي: -2
منشورات حلب ) د.ط( ، و الملكية و نظرية العقد،  الإسلاميتاريخ الفقه  الإسلاميالمدخل للفقه  حمد فراج حسين:أ -3

 .511، ص 2002سنة، لبنان،  الحقوقية
 . 140الآية  سورة سبأ ،-4
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 رابة:ــــالق–د

و أهم شرط يجب توفره هو شرط القرابة فلا تثبت الولاية للولي على القاصر إلا إذا وجدت    
، و ذلك لأنه  القصر أولادهتثبت للولي فقط على  أصليةية ولا ، وذلك بحكم أنهاهذه القرابة 

 .1الأكثر شفقة و رحمة بهم
 

 القاصر أموالالمطلب الثاني: سلطات الولي على 
بعد  يهامن أجل المحافظة علاللازم القاصر بذل الجهد  أمواليجب على الولي الذي استلم    

 يلتزم  و،  2، و ذلك عن طريق التصرف فيها تصرف الرجل الحريصذمته  أن أصبحت في
         التي تعود عليه بالربح  هي و، التصرفات النافعة للقاصر في هذا الصدد بالتفرقة بين 

و التصرفات الضارة له ، و التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر ، و التي يجب و الفائدة ، 
 بموجبه .لا تتم إلا  للقيام بها ، لأنهاللحصول على الإذن القاضي  إلىالرجوع  يهعل
، حيث  فرعين من خلال القاصر أموالسلطات الولي على و على هذا الأساس نتطرق إلى    

نحدد  الثاني. أما في مضمون سلطات الولي على مال القاصرإلى  الفرع الأولنتطرق في 
 .اته جزاء تصرفات الولي المجاوزة لسلط

 
 الفرع الأول: مضمون سلطات الولي على مال القاصر 

يتصرف فيها تصرف  أنو على الولي  ، أموالهتكون الولاية على المال القاصر شاملة لكل    
        ، و أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التصرف و الآثار ) كما سبق الذكر(  الرجل الحريص

 التي يمكن أن تترتب عنه ، ونتطرق إلى ذلك على النحو الآتي :
 

                                                             
            الولاية، الوصاية، الحجر، الغيبة، المساعدة القضائية -الموضوعية  الأحكام)الولاية على المال  محمد كمال حمدي: -1
 .38ص،2003سنة  ، -مصر –الإسكندرية ، منشأة المعارف( ، ) د.ط( ،  -الإجراءاتالاختصاص و -
القاصر تصرف الرجل  أموالعلى الولي أن يتصرف في  :"من ق.أ.ج على أنه 88المادة من  الفقرة الأولىتنص  -2

 " .الحريص ، و يكون مسؤول طبقا لمقتضيات القانون العام
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 1:اضــالتصرفات النافعة نفعا مح -أولا  
            ، و هي تلك التي تعود  ا محضا نفع للقاصرإن للولي سلطة القيام بالتصرفات النافعة    
مقابل مادي، و تسمى كذلك  ا أييدفع عنه لالتي يجريها بالنفع الخالص أي اى من عل

  يقبل عنه الهبة والوصية غير المقرونة بشرط أو التزام دون  فله أن،  غتناءالابالتصرفات 
غير أو شروط حاجة إلى إذن المحكمة، فإن كانت هذه الهبة أو الوصية مقترنة بالتزامات 

 .للولي قبولها  فإنه لا يجوز، مشروعة 
 2:التصرفات الضارة ضررا محضا -ثانيا 

، و هي تلك التصرفات  ا محضاالتصرفات الضارة ضرر  عن القاصرليس للولي أن يباشر    
            ، فمن شأنها  لاالخالص دون أن يأخذ فيها مقاب التي تعود على من يجريها بالضرر المادي
                حيث أنه ،  أو الافتقار أيضاً بتصرفات التبرع أن تفقر صاحبها دون أي نفع، و تسمى

 لا، و يستطيع أن يتبرع بمال القاصر فلاي، على الول اهذه التصرفات ممنوعة قطع صلفي الأ
 .نجد نصاً صريحاً في القانون الجزائري يؤكد هذا المنع، غير أن مصلحة القاصر تستدعي ذلك

 3:لنفع و الضررالتصرفات الدائرة بين ا -ثالثا
التي من شأنها أن تنفع و أن تضر هي بالنسبة إلى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر،    

أعمال  من ، أو( كإيجار أموال القاصر) دارة الإأعمال  كانت منسواء  في نفس الوقت
            ذلك مع مراعاة الولي، و  اتمن سلط هيصل ي الأف(، ف كالبيع والرهن) التصرف بعوض 

قتضى نص الفقرة بم من القاضي، عمالاً  أن يحصل على إذن قبل مباشرتها يهأنه يجب عل
           : " وعليه أن يستأذن القاضي من ق.أ.ج ، و التي جاء فيها أنه  88الثانية من المادة 

 ة :التالي في التصرفات
 .و إجراء المصالحة بيع العقار، وقسمته، ورهنه، -1

 
                                                             

 .511، ص.ن( د.ت )المعارف، مصر، منشأة ) د.ط( ، والموضوعي، الإجرائيالمدني  البطلان:عبد الحميد الشورابي -1
النيابة القانونية) دراسة في القانون المدني و قانون الولاية على المال(  ، الطبعة الأولى ، دار : ماجدة مصطفى شبانة -2

 .62ص،  2004الفكر الجامعي ، مصر، سنة 
 . 68المرجع نفسه ، ص  -3
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 .همية الخاصةالأت ذات لاالمنقو بيع -2
  .أو المساهمة في شركة الاقتراض، أو بالإقراضاستثمار أموال القاصر -3
كثر من سنة بعد بلوغه سن لأ ث سنوات أو تمتدلاار عقار القاصر لمدة تزيد على ثإيج-4

 " .الرشد
ـــن هــــو م    ـــذا المنطلـــ ــق نتطــ ـــرق إلــ ـــى هـ ــــلى النحــــذه الحالات عـــ ــــو الآتـ  ي :ـ
 المصالحة عليه:  إجراءبيع العقار و قسمته و رهنه و -1

            تعتبر التصرفات التي ترد على العقار من اخطر التصرفات التي قد يجريها الولي بالنظر    
المشرع الجزائري  أخضعهاعملية بيع العقار ،حيث أن  العقار في المجتمع الجزائري  أهمية إلى

و هي وجوب أن تتم هذه العملية في المزاد العلني  ، قاعدة مهمة إلىق.أ.ج  89حسب المادة 
و حماية للقاصر، و كذلك  و ذلك لما في المزاد من ضمانات، القضائي  الإذن إلىبالإضافة 

حسب تكون القسمة عن طريق القضاء  أنالقضائي و  الإذنقسمة العقار فيجب الحصول على 
 ق.أ.ج. 181نص المادة 

           بعقد الصلح المنصوص عليه  إجراءهاو فيما يخص المصالحة فالمشرع نص على    
 قد يشمل عقد الصلح تنازل من طرف الولي عن بعض ،  لأنه ق.م.ج  459في المادة 

ل بإذن قضائي ق يجب الحصول علىلذا ،و هذا ما قد يضر بمصلحة القاصر ، الحقوق 
 . 1هاإجرائ

 ة: ـــاصـــة الخـــولات ذات الأهميـــع المنقـــبي-2
واضحا يحدد من خلاله  اق.أ.ج معيار  من 88مشرع الجزائري من خلال المادة ال ضعلم ي   

 ث ـــ، حي ند القاصر بسبب اختلاف مستوى الطبقات الاجتماعيةــــالخاصة ع الأهميةالمنقول ذو 
 
 
 

                                                             
           ، مذكرة نيل شهادة الماجستير الإسلاميالولاية على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه موسوس جميلة: -1

 .53ص( ،   2006 – 2005 ، ) -الجزائر –، بومرداس جامعة محمد بوقرةكلية الحقوق ، ،  في القانون 
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عند قاصر  ايعتبر مهم توسط لامستوى اجتماعي م منعند القاصر  أهميةما يعتبر ذو  أنه

 .1من مستوى اجتماعي راقي أخر
 ركة: شأو الاقتراض أو المساهمة في  بالقرضالقاصر  أموالاستثمار -3
مال القاصر فيه خطورة و تعطيل لهذا المال لبقائه بدون استثمار و احتمال  إقراض إن   

لأن احتمالية  ، ركة أي كان نوعهاشكذلك الحال بالنسبة للمساهمة في و  ، حدوث خسارة فيه
            لهذا فهذا التصرف  ،ر مضمونة بالنسبة للقاصرفلا تعتب، الخسارة واردة مثل احتمالية الربح 

 .2مسبق من المحكمة إذنلا يمكن للولي القيام بهما إلا من خلال الحصول على 
 عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد:  إيجار- 4

لا يجوز للولي القيام بإيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو سنة بعد بلوغه    
مقيد  الإيجارب، فيكون  د القاصر التصرف في العقار بطريقة مختلفةي، فقد ير  سن الرشد

 .3بتصرفه فيما يملك
 

 زاء تصرفات الولي المجاوزة لسلطةالفرع الثاني: ج
،و ذلك في حالة إذا  تصرفات خارج حدود النيابة القانونية الممنوحة له الوليقد يصدر عن    

قيامه حالة القضائي في  الإذنضارة ضررا محضا أو تكون بدون الحصول على قام بتصرفات 
، حيث  من المحكمة و القاضي المختص الإذنبتصرف من التصرفات التي تتطلب الحصول 

الولي غير  إجازةلذلك تكون ،  الولي  هاجاز و لو أت القاصر الضارة تعد باطلة حتى تصرفاأن 
صحيحة فما بالك لو كان التصرف الضار صادر من الولي ذاته لذلك لا يجوز القيام بأعمال 

ـــن مــــالتبرعات و الهبات م ــة عــــفي حال، و 4ببان الســــال القاصر مهما كـ ـــدم الحصـــ ـــول عـ  ى ــــــلـ

                                                             
التمييز ضد  أشكالالجزائري و في ضوء اتفاقية القضاء على جميع  الأسرةحماية حقوق الطفل في قانون دليلة سلامي: -1

 )،-الجزائر–، مذكرة ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوفروة ، بومرداس المرأة
 .110، ص (2006 /2005

 .67سابق، ص المرجع المحمد كمال حمدي: -2
 . 54المرجع السابق ، ص  موسوس جميلة: -3
 .606سابق،صالمرجع المحمد سعيد جعفور: -4
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تجاوزات يعتبر  ، فإن ذلكالتي تستوجب الحصول عليه  بالنسبة للتصرفاتمن المحكمة  إذن

اختصاص القاضي نظرا لعدم نص المشرع  إلىو ترجع هذه الجزاءات ، تترتب عليها جزاءات 
             يقرر بطلان  أن لقاضي، حيث يكون لطبق القواعد العامة ي ذلك و من، الجزائري عليها 

 .1في ذمة القاصر أثرهاهذه التصرفات المجاوزة لحدود النيابة و لا تنتج 
 إلزامه و عزله يكون للقاضي أن و قيام مسؤوليتهالولي بالتزاماته  إخلال نعكذلك و يترتب    

 . 2التعويضب
 زل: ـــــــالع*

و هذا الجزء يقره ، القاصر  أموال إدارةعن  إيقافهو  الولي( ) عزل النائب بهيقصد     
و إن كان النائب أخل ، رؤيته إن كانت مصالح القاصر معرضة للضياع  دالقاضي عن

          96–91دتان او هذا الأمر قضت به الم ، بالتزاماته و لم يحرص على حسن تسييرها
 .3احتمالية عزل النائب إذا ثبتت الضرورةو التي نصت على ، من ق.أ.ج 

 النائب الشرعي فعلا عرض  أناثبت  تىب العزل ممن له المصلحة في ذلك مو يقدم طل   
             و يكون عزل النائب الشرعي بموجب أمر يصدر ، مصالح القاصر للخطر بتصرفاته 

 إيقافتخاذ قرار عزل أو و للقاضي وحده السلطة التقديرية في االمختصة ، عن المحكمة 
 .4النائب من تولي مهامه

 ض: ـــــويـــــعــالت*
  )الولي(  الولي ملزم بتعويض القاصر عن خسارته في حالة ما إذا ثبت قيام النائب   

ــوال القاصر التي يديـــــلصالحه في أم تصرفالب  الـــــمـــإهه عليها أو تبديدها أو ــــتعدي ثبت رها،أوــ
 
 

                                                             
المنتدى في عقد البيع) دراسة فقهية قانونية و قضائية مقارنة ( ، ) د.ط( ، دار                الشيخ ات ملويا:ن بن يلحس -1

 .247، ص 2006هومة ، الجزائر ، سنة 
 .92المرجع السابق، ص جمعة سمحان الهلباوي: -2
 .64المرجع السابق ، ص جميلة: موسوس -3
 .71المرجع السابق ، ص جمعة سمحان الهلباوي: -4
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لا يكون ملزم  إراداتهخارج عن  أجنبيالقاصر بسبب  أموالما ضاع من  أما. حفظها 

 .1بالتعويض
 

 ارض مصالح القاصر مع مصالح الوليالمطلب الثالث: تع
ذلك كون بعض ، و للقاصر  لأموال على تحقيق حماية أكبر الجزائري  المشرع لقد حرص   

حوله فيستوجب تدخل قد تتعارض مع مصلحة القاصر مما يثير الشكوك الوالي تصرفات 
إذا " ، التي جاء فيها بأنه :من ق.أ.ج  90المادة  ك ، و هذا ما تنص عليهالقاضي في ذل

على  اضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءتعارضت مصالح الولي و مصالح القاصر يعين الق
 " . طلب من له مصلحة

             تعارض مصالح القاصر مع مصالح الوليبناء على هذا الأساس نتطرق بالدراسة إلى    
بين مصالح القاصر         حالات التعارضإلى  الفرع الأول، حيث نتطرق في  فرعينمن خلال 

 . تعيين المتصرف القضائينتعرض إلى حالة  الثانيو مصالح الولي . أما في 
 

 بين مصالح القاصر و مصالح الولي ارضـالات التعـح رع الأول :ــالف
 الأسرةلم يوضح المشرع الجزائري حالات التعارض بين مصالح الولي و القاصر في قانون    

برز أنون المدني الجزائري نجد أنه من القا إلىو لكن بالرجوع ، بل اكتفى بذكر وجود التعارض 
مملوك للقاصر ، فهذا التصرف منعه القانون صور هذا التعارض رغبة الولي في شراء مال 

       لا يجوز لشخص أن يتعاقد على أنه :" .جمق. 77من  المادة  نصت لقد و،  2الجزائري 
دون  ، خرآالتعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص كان أسواء  عنهمن ينوب  اسممع نفسه ب

التعاقد كل ذلك مع  يجيز أنيجوز للأصيل في هذه الحالة  أنهترخيص من الأصيل على 
 410المادة  ى ذلكنصت عل " ، كما ما يقضي به القانون و قواعد التجارةم، مراعاة ما يخالفه 

ـــلمن ينوب ع  ، و التي تقضي بأنه : "  لا يجوز .ج مق.من   نص  أومقتضي اتفاق بن غيره ــــــ
                                                             

 .143المرجع السابق ، ص :جميلة موسوس -1
 . 175سابق ، صالمرجع ال غربي صورية: -2
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ستعار و لو بطريق يشتري باسمه مباشرة أو باسم م نمن السلطة المختصة أ أمرقانوني أو 

بيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة بما كلف المزاد العلني 
 . " الخاصة و الواردة في نصوص قانونية أخرى  الأحكام

            زوجته  لىإرغبة الولي في بيع مال القاصر الذي تحت ولايته  بالإضافة إلى ذلك تعتبر   
 .1من حالات تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة النائب الشرعي

أي  - مشمول بالحماية أخرتعارض مصالح القاصر مع مصالح قاصر ت يمكن أن أيضاو    
            يكون للنائب الشرعي  التيالحالة  في ذلكو ، في آن واحدقاصرين الولي يكون ولي على 

 لقاصرمملوك لولده القاصر و يشتريه ليقوم ببيع مال ، و قاصر أخر مشمول بولايته الولي( )
 .2بولايته مشمولالخر الأ
الدافع الأول الذي سعى المشرع لمنع التعاقد  يجب علينا الإشارة في هذا الصدد إلى أن    

ظهر و ت، ر و مصلحة الولي صارعاية مصلحة الق إلىالسعي  هو في هذه الحالات بسببه
   أنكما ،  لتحقق من عدالة المقابلل الإذنالمحكمة هي التي تصدر  أنمصلحة القاصر في 

          التصرف لا ينطوي و لو عن غير قصد  أنمن مصلحة الولي اطمئنان القاصر إلا 
 .3بحقوقه الإخلالعلى 

 
 يـائــرف القضـــيين المتصـــتع حالة رع الثاني :ـــالف
إذا  في حالة ق.أ 90المادة  كما سبق الذكر لقد ألزم المشرع الجزائري بموجب نص   

متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء ين يتعيقوم القاضي بتعارضت مصالح الولي و مصالح القاصر 
، قد تتعارض مصالح الولي و القاصر إذا ما كان التصرف لصالح  على طلب من له مصلحة

ــيعين متصرفا خاصا قصد مراقبة م لذا يجب على القاضي أنالولي أو ممثل عنه ،   تطابق  ىدــ
 
 

                                                             
 .175المرجع السابق ، ص غربي صورية: - 1
 المرجع نفسه ، نفس الموضع . -2
 . 73المرجع السابق ،ص  جمعة سمحان الهلباوي: -3
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على طلب يقدمه من له مصلحة كأحد  و قد يكون ذلك بناء، التصرف مع مصلحة القاصر 

 .  1ءالاقتضاالقاصر أو من النيابة العامة عند  أقارب
الشروط القانونية اللازمة في المتصرف القضائي لكون هذا  لم يحدد  المشرع الجزائري إلا أن    

ذلك يخضع لنفس الشروط القانونية الواجب توفرها ب م بنفس مهام النائب الشرعي فهوالأخير يقو 
مكن تعيينه بنفس طريقة ، كما يو للقاضي سلطة اختيار المتصرف المناسب  ، في النائب

 . 2تعيين المقدم
 

 ء الولاية على مال القاصر: انقضاالمطلب الرابع 
 ذلك و ،الأهليةالولاية على القاصر بطبيعتها مؤقتة لأن القاصر سيصبح لاحقا كامل  نإ   

 الحالة بهذه و ، أمواله في كليا بالتصرف له يأذن أن يمكن كما القانوني الرشد سن يبلغ عندما
 الجزائري. الأسرة قانون  عليها نص خرى أ أسباب نجد نهأ كما ، مطلقة بصورة الولي مهمة تنتهي

، حيث  فرعين من خلال انقضاء الولاية على مال القاصرو على هذا الأساس ندرس    
 الثاني أما في الولي.ب لاية على القاصر لأسباب تتعلقانقضاء الو  إلى الفرع الأولنتطرق في 

 .نفسهانقضاء الولاية على القاصر لأسباب  تتعلق بالقاصر نبين حالات 
 

 الوليب ى القاصر لأسباب تتعلقالفرع الأول : انقضاء الولاية عل
الولاية على القاصر المتعلقة  انقضاء أسبابق.أ.ج نجد من  91المادة  نص إلىبالرجوع    

 و هي:  أسباب ، أربعة تنحصر في بالولي
كأن يصاب  ، سواء كان العجز ناتجا عن حالة صحية تمنعه من ممارسة مهامهالعجز: *

تنقضي  هنا صبح طاعن في السن فمنأ ، يصبح عاجزا بسبب أنه بعاهة أو مرض مزمن
 .3ولايته

                                                             
 .307المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق ، ص ملويا: آتلحسين بن الشيخ  - 1
 .177المرجع السابق ، ص غربي صورية: - 2
 .308المرشد في قانون الأسرة الجزائري ،  المرجع السابق ، ص ملويا: آتلحسين بن الشيخ - 3
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من يليه في ترتيب  إلى الولاية تؤولتبعية ، و إذا توفي الولي تنقضي ولايته بصفة الموت: *

 . 1و هي الأم، الولايات 
و ينبغي الإشارة إلى أن الموت نوعين ، هما : موت حقيقي و الموت الحكمي ، الذي يكون    

 . 2في حالة فقدان الولي
           بعارض  إصابتهفيكون الحجر القضائي في حالة و قانونيا: أبالحجر عليه قضائيا * 

ففي هذه الحالة يصبح الولي نفسه في حاجة ،  () الجنون، السفه، العته الأهليةمن عوارض 
         الأهليةالحجر القانوني و الذي يكون بسبب وجود مانع من موانع  . أماولي ينوب عنه إلى

  تتمثل ليةيتكمة أو يبعرتكابه الجريمة مصحوبة بعقوبة تأو لا،  3من غياب أو عاهة مستديمة
 .4يصدر حكم عليه لسبب ما و كذا عندما، يكون وليا  أنفي الحضر عليه في 

          تسقط الولاية عن الولي إذا تخلف شرط من الشروط الواجب توفرها الولاية عنه:  إسقاط* 
 .5الخطر إلىموال المشمولة بولايته لأل الولي أو إذا تثبت تعريض، في الولي 

 

 قاصر لأسباب  تتعلق بالقاصر نفسهالفرع الأول : انقضاء الولاية على ال
               انقضاء الولاية على القاصر لأسباب  تتعلق بالقاصر تؤدي إلى التي  الأسباب تتعدد   

 ، و نتطرق إليها على النحو الآتي : نفسه
كل أنه:"  علىو التي تنص ، ق.م.ج  40المادة نص حسب بلوغ القاصر سن الرشد: *

الأهلية لمباشرة  عليه يكون كاملو لم يحجر ، بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية  شخص
 .  "( سنة كاملة19ن الرشد تسعة عشر ). وسحقوقه المدنية 

 

                                                             
              المعهد الوطني  القاضي في ذلك،الحماية القانونية لأموال القاصر في القانون الجزائري و دور بودراع عبد العزيز:  -1

 .35ص ،( 2003/2004)  الجزائر ،، للقضاء 
 .78سابق،صالمرجع الموسوس جميلة: -2
 .607سابق،صالمرجع المحمد سعيد جعفور: -3
 . 309سابق،صالمرجع الالجزائري،  الأسرةلمرشد في قانون ا ملويا: آتلحسين بن الشيخ  -4
 . 85ص ،المرجع السابق :جميلة موسوس -5
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         بالنسبة لكل  كاملة  سنة 19بلوغ القاصر سن الرشد و المقدر قانونا بــ به و عليه فإن   

       الأسرةقانون  أنصاحبها رغم  إلىالقاصر  أموالتنتهي ولاية الولي و ترد  الإناثمن الذكور و 
 . 1. إلا أنه من المنطق أن تنتهي لهذا السببمنه  91لم ينص على ذلك في المادة 

 2:ترشيد القاصر*
و التصرف  أمواله إدارةالهدف من ترشيد القاصر هو إعطاؤه الفرصة كي يتدرب على كيفية    

أن القاضي  من ق.أ.ج :" 84لقد نصت المادة  و، عاقلا ، و يكون فيها ريثما يبلغ سن الرشد 
            على طلب  جزئيا أو كليا بناء أموالهن التمييز في التصرف في سيأذن لمن يبلغ 

 ."إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك الإذنو له الرجوع في  ، مصلحة له  من 
تصبح تركة  الأموالإذا توفي القاصر تنتهي الولاية باعتبار  :أموالهموت القاصر و هلاك *

 الأموال هلكتفإذا ، القاصر  أموالبهلاك  أيضاكما تنقضي الولاية ، تقسم على ورثاء الهالك  
 .3الولاية اءانته هذا ما يؤدي إلى ، و الولاية و سببها عدم محلان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .79ص سابق،الالمرجع  :جميلة موسوس -1
دار ) د.ط( ، و تطبيقه ، الشرح و التعليق عليه  معالجديد بنصه  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون   وقة سائح :قسن -2

 .654،ص2011سنة  ، - الجزائر –و النشر و التوزيع ، عين مليلة  الهدى للطباعة
 المرجع نفسه ، نفس الموضع . -3
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 القاصر أموالثاني: الوصاية على المبحث ال

                      في حالة انقضاء الولاية هذا لا يعني أن القاصر سيبقى بدون حماية سوء    
نظام  تسمية عليه أطلقو  أخر لنظام قانوني أخضعهأو لأمواله ، و ذلك لأن المشرع   له

القيام بشؤون القاصر وفق قواعد و شروط بالنائب الشرعي  أيو قد كلف الوصي ، الوصاية 
           لوصي التحلي بها ، و الهدف من هذه القواعد هو توفير الحماية للقاصر في نفسه على ا

 سرةالألوصاية على القاصر في قانون باالمتعلقة  الأحكامالمشرع الجزائري  نظمو قد ، و ماله 
 منه. 98إلى  92بموجب المواد من 

 أربعة مطالبو على هذا الأساس نتطرق إلى نظام الوصاية على أموال القاصر من خلال    
 على النحو الآتي :
 القاصر. أموالمفهوم الوصاية على نبين فيه المطلب الأول : 
 . سلطات الوصينحدد فيه المطلب الثاني: 
 . انقضاء الوصايةنتطرق فيه إلى المطلب الثالث: 
 .انقضاء الوصاية  أثارندرس فيه المطلب الرابع: 

 
 القاصر. أموالالمطلب الأول : مفهوم الوصاية على 

تمنح لشخص  سلطة على المال باعتبارها الوصاية لها نفس وظيفة الولاية  بالرغم من أن   
                . إلا أن هذا لا يغني  ولي هذا التكليفـــتلاللازمة  شروطتتوافر فيه ال يسمى الوصي 

ثلاثة  من خلال القاصر أموالمفهوم الوصاية على نحدد عن وجوب تحديد مفهومها ، و لهذا 
تمييز نتعرض إلى  الثانيفي إلى تعريف الوصاية ،  الفرع الأول، حيث نتطرق في فروع 

               ثبوت الوصاية  نحدد كيفية الفرع الأخير. أما في  عن المفاهيم المشابهة لها لوصايةا
 . القاصر أموالعلى 
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 ةــــف الوصايــــريـــالفـــــرع الأول : تع

تبيان  إلىنتطرق في هذا الفرع يقتضي الكلام عن الوصاية تحديد المقصود بها ، لهذا     
 . اللغوي و الاصطلاحيالقانوني و  من جانبها صايةنى الو مع

 : يةقانونمن الناحية ال الوصايةتعريف -أولا 
المتصفح للنصوص القانونية يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا للوصاية ، حيث إن    

لكل من أب  منح ، و ق.أ من 98 إلى 92المواد من  بموجب هاأحكامأنه اكتفى بتنظيم 
في حالة  القصر أحفادهمأو  أولادهمشؤون  إدارةجل أسلطة اختيار الوصي من القاصر أو جده 

نص  ما يقره و هذا، رفضه  أوو هو الأمر الذي يتطلب موافقة المحكمة في تثبيته  ا ،وفاتهم
 .منه  92المادة 

 : ةـــــة لغــتعريف الوصاي -ثـانيــا 
فيقال  ىصمصدر مشتق من الفعل الرباعي أو  و كسرهاأالوصاية في اللغة بفتح الواو    

 أوصىبمعنى واحد، تواصى القوم أي  توصية أوصاهبشيء أي جعله وصيه و  إليهأوصى 
 .1بعضهم بعضا

 :تعريف الوصاية اصطلاحا -الثثا
أو جد تثبيت السلطة على مال القاصر من طرف شخص ليس بأب " عرفت الوصاية بأنها:   

 .2"شؤونه إدارةجل التصرف في ماله و أالقاصر من 
 
 
 
 
 

                                                             
 .394ص ،ع السابق جالمر ابن منطور جمال الدين أبي الفضل محمد بن بكر ابن منطور المصري : -1
 .103ص ،ع السابق جالمر  ماجدة مصطفى شبانة: -2
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 المشابهة لهالوصاية عن المفاهيم الفرع الثاني: تمييز ا

نتطرق إليه  ، و هذا ما المفاهيم المشابهة لهاوم الوصاية لابد من تمييزها عن لتحديد مفه   
 على النحو الآتي : 

 1: تمييز الوصاية عن الولاية -أولا
            الولاية تكون ثابتة ية أن القانون من الناحيةا تتميز به الوصاية عن الولاية أهم ممن    

الولاية تكون ، كما أن  المالية فقط الأمورتقتصر على أما الوصاية ، على النفس و المال معا 
           الوصاية فهي مكتسبة تستمد قوتها  أماكولاية الأب،   يمكن التنازل عنهاالولادة فلاثابتة ب

 .الولاية الذاتية من 
 إسقاط أما. كون مؤقتا لتوفر دواعي معينةأو العزل، فإذا تم ذلك ي الإسقاطالولاية لا تقبل و    

 الوصاية لا عودة فيه فيكون دائما و أبدا.
الأولى ذات طابع يتمثل في أن الجزائرية  الأسرةالفرق بين الولاية و الوصاية في قانون  و   

                 إلزاميةو الثانية ليست ، و تمارس مجانا لأنها شرعت لحماية القاصر  ، اري بجإشخصي 
 و للوصي مطلق الحرية في القبول أو الرفض.

 2: تمييز الوصاية عن التقديم -انياث
 المقدم ، حيث أن ه يينتعالوصي لكن يختلفان من حيث جهة  أحكامالمقدم يخضع لنفس    

فقد يكون معيننا من قبل القاضي ، و ذلك في حالة تعدد  أما الوصي. هو من يعينه القاضي 
الجد إذا لم تكن له أم تتولى شؤونه  وأمختار يختاره الأب الأوصياء . إلا أنه في الأصل يكون 

 .كما سبق الذكر لذلك أهليتهاأو تثبت عدم 
 
 
 

                                                             
 . 106المرجع السابق ، ص ماجدة مصطفى شبانة:  -1
 .831المرجع السابق ، ص غربي صورية: -2
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 1: ةـــالكفال نـــتمييز الوصاية ع -ثاثال
               تربية و رعاية القاصر على وجه  :"الكفالة بأنها .أ.جمن ق 116عرفت المادة    

              الأبوانالكفالة تعطي للكافل جميع السلطات التي يتمتع بها ، حيث أن "  التبرع
الوصاية فهي ولاية  أمافتكون على النفس و المال معا .  ، أبيهعلى الطفل ، فيعد في مرتبة 

 .على المال فقط 
 
 رــــالقاص والـــأملى ــة عـــوصايــالتثبيت ث: ـــرع الثالــالف
ـــالقاص أمـــواللى ــة عـــوصايــالتثبيت التطرق إلى  قبل     من يثبت لهم أولاتحديد  لابد من رـ
 . شروط الوصي تحديدثم ثانيا  ،الوصاية ممارسة  حق

 : من تثبت لهم الوصاية -أولا 
         وصيا مختارا إما فالوصي يكون  ، بالاختيار أو بالتعيينيستمد الوصي سلطاته إما    

 . 2أو معينا
 :ي المختارــالوص -أ

شؤون القاصر المالية  إدارةجل تولي أعينه الأب أو الجد قبل وفاته من هو الشخص الذي ي   
 .3حتى بلوغه سن الرشد

 ي المعين: ــالوص -ب
و ذلك في حالة عدم وجود  أموال القاصر،هو الشخص الذي يعينه القاضي للإشراف على    

 للقاضي الذي يعتبر ولي من لا  إلىالولاية  في هذه الحالة تنتقل، حيث أب أو جد أو وصيهما 
 القاصر أموالشراف على قوم بالإباعتبار القاضي لا ي، و ذلك  4والي له فيعين وصايا من قبله

                                                             
 .841المرجع السابق ، ص غربي صورية: -1
 .77سابق، صالمرجع البلقاسم شتوان: -2
 .103سابق،صالمرجع الماجدة مصطفى شبانه: -3
     كلية رسالة ماجستير في القانون الخاص ، الجزائري ، الأسرةالقاصر في قانون  أموالالوصاية على نواري منصف: -4

 .54،ص( 2014/2015) ، -بسكرة  –، جامعة خيضر الحقوق 
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 . 1بنفسه 

 : يــوصـــروط الـــــش -ثانيا
          الشروط الواجب توافرها على خلاف الوضع بالنسبة لشروط الولي حدد المشرع الجزائري    

نص ، و ذلك بموجب القاصر أموال لمباشرة النيابة الشرعية على  هلأ في الوصي حتى يكون 
 2:، و هي تتمثل فيمن ق.أ.ج  93المادة 
سلام فلا نيابة لكافر على مسلم كون الإفي الوصي من الشروط الواجب توافرها : لامــــ* الإس

        ، و لا يتحقق ذلك عليه  ىالحرص و العناية بالمال الموص للوصاية هو الأولالباعث 
 .  تحاد الدينفي الغالب إلا بإ

 مجنون  كان فإذا، في سائر تصرفات الوصي  لابد من مراعاته شرط أيضاالعقل : لــــقـالع* 
 .هالتصرف في شؤون غير  إليهالتصرف النافع بحق نفسه فكيف يوكل  إلىلا يهتدي  فهو
 لتولي شؤون القاصر  أهلكون حتى درة من الجانب البدني و النفسي يقصد بها القدرة:ـــقـال* 

 .أموالهو السهر على حسن رعايته و المحافظة على 
           صلح الثقة و باليتصف  ، فإنه يجب أنالولي نه تم اختياره ليكون نائبا عن أبما :الأمــانـــة* 
 و عدم تبذيرها.له، مصلحة  بما فيه في أموال القاصر حسن التصرفو 
 : ةـــوصايــتثبيت ال -اــثــثال
يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة  : "نهأمن ق.أ.ج على  94تنص المادة    

 ." إلغائهالتثبيتها أو  الأب
              يجب عرض الوصاية على القاضي للتأكد من توفر الأبفي حالة وفاة و عليه    

ـــــوم بإلغائها فــــــو يقالشروط فيتبناها أ ــحد الشأالة اختلال ــــي حــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالتي يجروط ــ ــب أن تتوافـــ ـــ              ر ــ
                                                             

 .63سابق، صالمرجع الجمعة سمحان الهلباوي: -1
 ارجع في ذلك إلى كل من :  -2
سنة         للنشر ، الجزائر، الأملدار  ) د.ط( ، النيابة الشرعية ) دراسة مقارنة ( ، أحكامفي  الإبانةقروفة زبيدة:ا-

 .63،ص2004
بن عكنون ،  ديوان المطبوعات الجامعية  ،الطبعة الثانية ،  على ضوء الفقه و القضاء الأسرةشرح قانون  ي بن ملحة:ثو غال -
 .209،ص2008سنة  ، -الجزائر -
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الوصاية قد تكون مكتملة  نلأ، القاضي يحل محل الأب في الرقابة، أي أن الوصيي ـــــف

يراعي مصلحة  لا آخرشخص  إلىالشروط حال حياة الأب ، لكن بعد وفاته قد يتحول الوصي 
 ية التثبيت هل يتم بوثيقة رسميةالمشرع الجزائري لم ينص على كيف ، بالإضافة إلى ذلكالقاصر

          بكافة الطرق المعتادة باعتبار  إثباتهو منه فالاختيار يجوز  ، شهادة الشهودو عرفية أو أ
 .1هذا الاختيار في الأخير يخضع لمراقبة القاضي

 
 يـــوصـــطات الــي: سلــب الثانــــالمطل
نفس سلطات الولي للوصي نجدها تقضي بــ : " من ق.أ.ج  95نص المادة  بالرجوع إلى    

 ."من هذا القانون  (90و  89و  88) لمواد لأحكام افي التصرف وفقا 
 لهذا يجب و، بمثابة الولي الشرعي للقاصر يعتبر الوصي  من هذا المنطلق يتضح أن    

أي -،  أن يقوم بإدارة أموال هذا الأخير وفقا لنفس السلطات التي يتقيد بها الولي في ذلكعليه 
 ، كما يلتزم -يتصرف فيها تصرف الرجل الحريص و القاصر أمواليدير  أن يجب عليه

فالنسبة للتصرفات النافعة نفعا ،  وفقا لما سبق بيانه الإذناستئذان القاضي فيما يتطلب فيه ب
. أما بالنيابة عن القاصر للوصي سلطة كاملة في قبولها يكون محضا مثل قبول هبة أو وصية 

ـــضارة بالنسبة للتصرفات الض إلا بعد حصوله مطلقا  القيام بهان للوصي ــــمحضا لا يمك رراـ
 المختصة . ذن من المحكمةعلى إ

 
 ةـــوصايــــضاء الــقــث: انـــب الثالــلــالمط
        96المادة  بموجب نصانقضاء الوصاية على القاصر  لقد حدد المشرع الجزائري حالات   

انقضاء إلى  الفرع الأولفي  ، حيث نتعرض فرعينمن ق.أ ، و نتطرق إليها من خلال 
انقضاء الوصاية لأسباب تتعلق ندرس  الثاني. أما في  الوصاية لأسباب تتعلق بالوصي

 . بالقاصر

                                                             
 .311المرشد في قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، ص لحسين بن الشيخ آت ملويا: - 1
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 الفرع الأول: انقضاء الوصاية لأسباب تتعلق بالوصي

           أو قبول عذره في التخلي  ، أهليتهفي موت الوصي أو زوال  الأسبابتتمثل هذه    
اء و كذلك بالانته، ت عن تصرفاته ما يهدد مصالح القاصر ، و كذا عزله إذا ثبعن مهمته 

 اعديإ أوجل بيع مال معين للقاصر أ، كأن يعين من 1جلهاأمن المهام التي عين الوصي من 
ها قصد الحصول فيتتم تصتركة  أو مراعاة مصالح القاصر في مالي في حساب القاصر،مبلغ 

 .2التركة أموالعلى نصيبه من 
 

 الفرع الثاني: انقضاء الوصاية لأسباب تتعلق بالقاصر
موت ، و  3بموت القاصر أو بلوغه سن الرشد ما لم يحجر عليه مباشرةتنتهي الوصاية    

 و من تم تخرج ، ورثته  إلىالقاصر  أموالنقل فإنها تؤدي إلى واقعة مادية  باعتبارهالقاصر 
وغ ـــــــبلأما عند .  ورثة القاصر إلىمن ولاية الوصي عليها من تاريخ انتقال هذه الأموال 

، و التصرف أمواله إدارةيؤتمن في  ، فإنهتم ترشيده من قبل القاضي أو القاصر سن الرشد 
  .4الوصاية عنه مما يؤدي إلى إزالةفيها 

 
 انقضاء الوصاية  أثارالمطلب الرابع: 

، و التي  من ق.أ 97نص المادة لقد حدد المشرع الجزائري أثار انقضاء الوصاية بموجب    
عنها يسلم الأموال التي في عهدته و يقدم  أنعلى الوصي الذي انتهت مهمته جاء فيها بأنه :" 

ورثته في مدة لا تتجاوز  إلىأو  رشد  القاصر الذي إلىمن يخلفه أو  إلىالمستندات بحسابا 
 .شهرين من تاريخ انتهاء مهمته

                                                             
 من ق. أ.ج . 96من نص المادة  5و   4و  3و  1ارجع إلى البند  -1
  .312المرشد في قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، ص ملويا:لحسين بن الشيخ آت  -2
 من ق.أ.ج . 96من المادة  2و  1ارجع إلى نص البند  -3
، ص  2004التعليق على قانون الولاية على المال، ) د.ط( ،  دار الكتب القانونية ، مصر، سنة   حمد نصر الجندي:أ -4

156. 
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 القضاء. إلىيقدم من الحساب المذكور  أنو  

المعني  إلىالقاصر بواسطة القضاء  أموالفقده فعلى ورثته تسليم  أوو في حالة وفاة الوصي 
 بالأمر " .

المسلمة للوصي تلقاها بسبب الوصاية فإن انتهاء  الأموال أن و بناء على هذا الأساس بحكم   
ذلك  ثبوتية، والمستندات المرفقا ب ا عن ذلك يرد ما تلقاه مع تقديم حساب أنمن البديهي فمهمته 

من يخلفه أو القاصر  إلىمهلة لا تتعدى شهران من انتهاء مهمته، و يتم تقديم الحساب  في
ثته في حالة عدم الترشيد أو الوفاة كما يقدم نسخة ور  إلىراشدا أو  أصبحالذي تم ترشيده أو 

تسليم  حالة وفاة الوصي أو فقده فإنأما في .  الجهة القضائية المختصة لدىمن الحساب 
لكن بواسطة القضاء و هذا للحفاظ على مصالح  ، ورثتهعاتق صب على نالقاصر ت أموال

 .1القاصر
 

                                                             
 .313المرشد في قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، ص ملويا: آتلحسين بن الشيخ  - 1
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 ي:ـــانــثــل الــصــالف

 ممارسة النيابة القانونية بموجب نظام الكفالة و الحجر
 

 تـمهـيـد و تقـسـيـم :
م ـــــأهن ــــا ممالوصاية باعتبارهو الولاية  كل من نظام بشيء من التفصيلقدمناه  بعدما   
ــــص         نتطرق أيضا إلى كل أمواله ، فإنه يجب علينا أنالنيابة القانونية على القاصر و  ورـ

      النيابة من أجل رعاية  من نظام الكفالة و الحجر ، و ذلك بحكم أنهما نظامين تمارس بموجبهما
قانون الأسرة ، حيث  و حماية أموال القاصر أيضا ، و لقد نظم المشرع الجزائري أحكامهما في

 125-116بموجب المواد من و الكفالة منه ، 108إلى  101نظم الحجر بموجب المواد من 
       منه ، مع الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية عند اللزوم .

بناء على ما سبق ذكره نتطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى كل من نظام الكفالة و الحجر    
 من خلال مبحثين على النحو الآتي :

 المبحث الأول : نتعرض فيه إلى نظام الكفالة .
 : ندرس فيه نظام الحجر .ث الثانيالمبح
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 الكفالة نظام المبحث الأول: 

من غير ، حيث أنه لحقه  إهدارايعد  فإن ذلك ترك الطفل بدون رعاية و تربية بحكم أنه إذا    
و كذا المشرع  الإسلاميةيترك دون اهتمام و لا رعاية، لذا حرصت الشريعة  أنالمعقول 

           ه الشخصية حقوق، التي تكفل له التنشئة الاجتماعية السليمة  له رأن توفالجزائري على 
الحلقة و المالية ، خاصة الأطفال القصر اليتامى و المجهولين النسب ، لأنهم يعتبرون 

نظام  الإسلاميةاستبدلت الشريعة  من هذا المنطلقو  ، المجتمع الواحد أفرادالأضعف بين 
لي مخاطره خاصة منها اختلاط الأنساب  ، و هذا على خلاف نظام نظرا التبني بنظام الكفالة 

 الكفالة الذي يقدم أسرة بديلة للقاصر توفر له الحماية و الرعاية اللازمة .
 أربعة مطالبإلى نظام الكفالة من خلال  المبحث على هذا الأساس نتطرق بالدراسة في هذا

 على النحو الآتي : 
 مفهوم الكفالة  .المطلب الأول: نبين فيه 

 تثبيت الكفالة .:نحدد في كيفية المطلب الثاني 
 المطلب الثالث: نتطرق فيه  إلى أثار الكفالة  في نطاق النيابة .

 المطلب الرابع : نتعرض فيه إلى انقضاء الكفالة .
 

 ة ــالــفـكــوم الـهــفـلب الأول: مــالمط
 ه بموجب نظام الكفالةمالالقاصر و تمارس النيابة القانونية لرعاية  كما سبق الذكر يمكن أن

         ، و من هذا المنطلق نتطرق إلى مفهوم الكفالة   من طرف الكفيل إذا كان القاصر مكفولا
نبين  الثانيإلى تعريف الكفالة ، أما في  الفرع الأول، حيث نحدد في  ثلاثة فروعمن خلال 

نتعرض إلى تمييز نظام الكفالة عن الأنظمة  الفرع الأخيروطها ، و في خصائص الكفالة و شر 
 المشابهة .
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 ة ـــفالـريف الكـــرع الأول: تعـــالف
ى إلى تبيان معن الفرعيقتضي الكلام عن الكفالة تحديد المقصود بها ، لهذا نتطرق في هذا    

 اللغوي و الاصطلاحي.الولاية من جانبها القانوني و 
 :تعـــريف الكفـــالة قــانـــونا -أولا   
ق.أ، و التي جاء فيها من  116المادة لقد عرف المشرع الجزائري نظام الكفالة بموجب نص    

 الأبالكفالة التزام على وجه التبرع ، للقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام بأن:" 
 " .بابنه و تتم بعقد شرعي 

 أجرةتمتاز بالمجانية إذ لا يحصل الكافل على يتضح أن الكفالة  انطلاقا من هذا النص   
   تكفله بالولد القاصر ، كما أنها تأخذ مرتبة الولاية ، حيث تكون للكافل ولاية مزدوجة مقابل 
ية نفس و المال معا ، فولاية الكافل على نفس المكفول هي ولاية الحفظ و التربية و رعاعلى ال

            تزويج من كان قاصرا، و الولاية على المال  ، و كذلكالصغير و القيام بما يحتاجه 
 .  1غاية بلغوه سن الرشد إلىالقاصر الذي في كفالته  أموال إدارةهي 

 : تعــريـف الكـفـالة لغـــة -ثــانيــا
كفلها  :" و في كتابه الكريمحيث يقول الله تعالى  الضم،الكفالة من الناحية اللغوية يقصد بها    

 .3أي ضمها إلى نفسه و تعهد القيام بأمرها -،  2"زكريا 
 :ــالاحـالة اصطــف الكفـريـــتع -ـثــاثــال 

البيولوجية  أسرتهكامل الجهد في العناية بطفل من غير  الكافل بذلعرفت الكفالة بأنها:"   
 . 4" سواء كانت قريبة منه أو بعيدة عنه

 
 

                                                             
 .334المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق ، ص  حسين بن الشيخ آث ملويا:ل -1
 .37الآية  سورة آل عمران:-2
 . 1065المرجع السابق ، ص الفيروز أبادي و لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي : -3
 . 400، ص 1957الأحوال الشخصية ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، مصر ، سنة  محمد أبـــو زهـــــــرة: -4
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         في القيام بشؤون القاصر الذي من قبل الكافل يتمثل التزام تطوعي  كما عرفت بأنها:"    

يحرص على تربيته و حمايته بنفس طريقة تعامل الأب  أنو الذي من المفترض ، في كفالته 
 .1"مع ابنه

 
 الثـاني: خصائص الكفالة و شــــروطها رعــــالف
فيه           فر اتو أن تينبغي شروط و كذلك ، لعقد الكفالة خصائص تميزه عن غيره من العقود    

، و نتطرق  جل صحة انعقاده منها ما هو خاص بالكافل و منها ما هو خاص بالمكفولمن أ
 إلى كل ذلك على النحو الآتي : 

 : خـــصـائص الكـفــالــة -أولا
نستنتج خصائص  يمكننا أن  2ق . أ.ج )السابقة الذكر(من  116المادة نص من خلال    

 في: و المتمثلة، الكفالة 
و اتخذتها القوانين  الإسلامية ،الشريعة  أقرتهاتعد الكفالة نظام بديل عن نظام التبني ،  -أ

 حماية الفئات المحرومة من حنان العائلة. أساسهاالوضعية لغاية اجتماعية 
 .جل القيام بجميع شؤون القاصر المادية و النفسية دون مقابلالتزام تبرعي من أ هي عقد و -ب
          المحكمة قد تكون إماو التي ، الجهات القضائية المختصة  أمامالكفالة عقد شرعي يبرم  -جـ
 .ق.أ.جمن  117ثق طبقا لنص المادة و المو أ
طرق إليها الأسرة ) نتبل تنقضي لأسباب محددة في قانون  أبدية أوالكفالة ليست دائمة -د

 ( .بشيء من التفصيل لاحقا
أجنبيا              لا يلحق الولد بنسب جديد بل يبقى ،فير اللقب العائلي يغتؤدي إلى ت لا -ه

  . 3عن العائلي
 

                                                             
ص )د.س.ن( ،الحقوقية ، لبنان ،  حلبنشورات عقد الكفالة ) دراسة مقارنة ( ، الطبعة الأولى، م  محمد علي عبده : -1

11. 
 من المذكرة .36ارجع إلى الصفحة  -2
 من ق.أ.ج . 120ارجع في هذا إلى نص المادة  -3
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 : شـــروط الكـفــالــــة -ثـانيـــا

 في:  هي تتمثل و ق.أ.ج ،من 118نصت عليها المادة الشروط الخاصة بالكافل : -أ
                  فرها اشروط الواجب تو الشرطا من  الإسلاماعتبر المشرع الجزائري  :الإســـلام–1
تهم جنسية الكافل بقدر ما تهم  ، حيث أنه لاتصح الكفالة لغير المسلم  لا أي-،  الكافل في

وسيلة يراها  أيالكفالة التأكد من ديانة الكافل باستعمال  ، و يمكن للمكلف بالقيام بعقدديانته 
  . 1ملائمة لذلك

شخص غير عاقل باعتبار كل من كان غير عاقل إسناد كفالة القاصر للا يمكن  :العقل-2
         يملك الولاية على نفسه لا يملكها  فمن لا ،المصدر الأول للخطر على القاصريشكل 

  .2على الغير
للقيام بذلك، و يكون  أهلايكون  أنيجب على طالب الكفالة هلية للقيام بشؤون القاصر:الأ-3

 أهلية)بنوعيها الأهلية أي تتوافر فيه– ذلك بكسبه لجميع الحقوق و تحمل كافة الالتزامات
 .3سنة كاملة دون الحجر عليه 19لــ  إتمامهبما يعني  ، (الأداء أهليةالوجوب، و 

 إجراءو على القاضي ، رة المالية و الجسدية دقو يقصد بها ال القدرة على رعاية المكفول:-4
رف على مدى صحة ادعاءات الكافل و سلوكه            و كذا التع، تحقيق للتأكد من ذلك 

ضمان حسن  أمان ، و كذلكلأن الغاية هي حماية القاصر و ضمان وجوده في  في المجتمع ،
 . 4رعايته و تربيته

 
 
 

                                                             
                     ديوان المطبوعات الطبعة الأولى ،  على ضوء الفقه و القضاء، الأسرةشرح قانون  ي بن ملحة:ثلغو ا-1

 .165،ص 2005سنة  ، الجزائر ،  الجامعية
 .41ص ، سابقالمرجع ال دليلة سلامي:-2
   الإرادةالعقد و  - مصادر الالتزام ، الواضح في شرح القانون المدني) النظرية العامة للالتزام محمد صبري السعدي:-3

 .152ص، 2007سنة  عة و النشر، الجزائر،دار الهدى للطبا ، الطبعة الرابعة ،  ، الجزء الأول( -المنفردة
 .337ص ، سابقالمرجع ، الالجزائري  الأسرةالمرشد في قانون لحسين بن الشيخ أث ملويا: -4
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 ول: ـفـة بالمكـاصـروط الخـــش -ب
 يكون المكفول قاصرا:  أن-1

يكـون المكفـول قاصـرا و لا يهـم إن كــان  أنالجزائــري يجـب  الأسـرةفحسـب مـا جـاء بـه قـانون    
أي  –،  حسب القانون المدني الجزائري هو كل مـن لـم يبلـن سـن الرشـد، فالقاصر أنثى ذكرا أو 

 .1عديم الأهلية و ناقصها
و التي اعتبرت إليها، و لكن مع مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت    

القاعدة  يداعدة التي تقول القاعدة الخاصة تقالق إلىو بالرجوع ، سنة  18القاصر من لم يبلن 
خصوص الكفالة ، وعليه فب الداخليالقانون سمو على ة تالدولي بحكم المعاهدات و، العامة 

 .2سنة كاملة 18يعتبر القاصر كل من لم يبلن 
 :يكون معلوم النسب أو مجهول النسب إماأنالمكفول -2

          الغاية ، لأن  نامتوفي أنهمامعروفان و على قيد الحياة أو  أبواهيكون  أنلا يشترط    
 .3اجتماعية آفةمن الكفالة هي ضمان تربية الطفل في وسط عائلي حتى يسلم من كل 

نص البند الأول الجزائري يعتبر جزائريا حسب  الإقليممجهول النسب الموجود على  فالطفل   
 يعتبر من جنسية جزائرية، و الذي جاء فيه بأنه : " 4الجزائري" قانون الجنسية"من  7المادة من 

 :بالولادة 
            لذلك لا يعتبر الطفل مجهول النسب عائقا  أبوين مجهولين "،في الجزائر من الولد المولود 

 . 5في مسألة الكفالة
 

                                                             
 .49،ص2006النظرية العامة للالتزام ، الطبعة السابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، سنة  علي علي سليمان:-1
، جامعة الإنسانفي القانون الدولي و حقوق  رسالة ماجستيرالجزائري،  الأسرةالكفالة على ضوء قانون  :ياسمين خالدي -2

 .51ص ( ، 2014/2015)، -بسكر، الجزائر  –محمد خيضر
 .338صسابق،المرجع ال،  الأسرةالمرشد في قانون  ملويا: آثلحسين بن الشيخ  -3
، المتضمن قانون الجنسية الجزائري ، ج ر  1970ديسمبر  15الموافق لـ  1390شوال  17المؤرخ في  70/86الأمر رقم  -4

 . 1970، الصادرة سنة  104عدد 
 .170ص سابق،المرجع الي بن ملحة:ثالغو  -5
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 المشابهة له  الأنظمةالفرع الثالث: تمييز نظام الكفالة عن 

 1: ــن الحضانةة عـــز الكفالـتميي -أولا
          كل منهما متفرقا  أحكامنظم أنه حيث رع الجزائري الكفالة عن الحضانة ميز المش   

 :ى فيمكن استخلاص الفرق بينهما على النحو الآتي عن الأخر 
   لرعايةأساسها حاجة المحضون لالحضانة  أنعلى المكفول في حين  الإنفاق أساسهاالكفالة -أ

 لأن النفقة قد تجب على غير الحاضن.، و العطف و الحنان، فلا تلزم النفقة على المحضون 
ة التي قد تتمثل الجهة المختص أماممصبوب في وثيقة رسمية  إداري الكفالة بعقد  إسناديتم - ب

 الحضانة فتسند بحكم قضائي. أما، أو قاضي شؤون الأسرة الموثق في 
 القانونية عكس الحاضن الذي يكون مبدئيا لا ولاية له. الكافل له كامل الولاية-جـ
 المكفول قد يكون معلوم أو مجهول النسب بينما المحضون يكون معلوم النسب.-د

          أمهو الحضانة تكون من أب الطفل أو ، عن الطفل المكفول  أجنبيالكفالة تكون من  -ه
 .لأقاربأو غيرهما من ا

انقضاء الحضانة المشرع الجزائري قد حدد السن الذي تتوقف فيها صراحة في نص في  -و
ق.أ.ج ، و هو ما لا نجده في الكفالة ، لأن الأحكام التي تعالج هذا الموضوع يخلو  41المادة 

 .فيها نص يحدد هذا السن 
في البقاء  ياربالاختأي الطفل المكفول و حريته ذلك ففي عقد الكفالة قد يأخذ بر  إضافة إلى   

              ، و هو  إن طلبا ذلك الأصلييندين والالإلى بين العودة  فة برعايته وفي حضن العائلة المكل
          يؤخذ برأي الحاضن، فالعبرة من إسناد الحضانة  لاالحضانة، بحيث أنه لا نجده في ما 

 .جق.أ. 46المادة  مع مراعاة الترتيب الوارد في نصهو تحقيق مصلحة ذلك الطفل 
 
 
 

                                                             
               الدكتوراه في القانون  أطروحة، ( دراسة مقارنة ) المغاربية للأسرة مصلحة المحضون في القوانينحميدو زكية: -1

 .99 - 98، ص( 2004/2005، ) ، كلية الحقوق، جامعة تلمسانص الخا
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 : تمييـز الكفالة عــن التبني -ثـانيا 

إذا كان التبني هو أن يتخذ الرجل له ولدا ليس من صلبه و هو يعرف أنه ليس ولده و رغم    
ذلك ينسبه إليه و ينزله مرتبة ابنه ه و من خلال تعريف الكفالة الذي أسلفنا ذكره فإنه يتضح 
لنا أن الكفالة تشترك مع التبني في كون أن كلاهما ينصبان على طفل قاصر سواء كان معلوم 

مجهول النسب ، و يهدفان إلى حمايته و رعايته و الاهتمام بشؤونه ، و يضعان الولد  أو
  المكفول أو المتبنى في نفس و مرتبة الابن الشرعي ، مما يخول للكافل و المتبني الولاية 
           على مال و نفس هذا القاصر و معاملته معاملة الابن الصلبي ، رغم علمهما بأنه ليس

 .1كذلك
         في كون أن في عقد الكفالة و رغم إمكانية تغيير اللقب  نو بالرغم من ذلك فإنهما يختلفا   
            ط و حرمة الزواج لا إلى آثارها من إباحة الاختلايعني ذلك امتداده إلى النسب و  لا

 تثبت للمتبنى أحكام البنوة بآثارها، فهو و هذا على عكس التبني الذياق الميراث، قو استح
بالتالي يقوم على تزييف شخصية الطفل المتبنى خاصة إذا كان هذا الأخير معلوم النسب         

 . 2و معروف الهوية ، و يعمل على تشجيع العلاقات غير الشرعية
 

 ةــالــفـكـال انعقاد عقداني: ــثـب الـلـــالمط
سواء الجهات المختصة  أمامبعد توفر الشروط اللازمة في الكافل و المكفول ينبغي المثول    

عقد الكفالة  ثبيتو ت براملإ إتباع الإجراءات اللازمة جلأمن كانت قضائية أو غير قضائية 
            من هذا المنطلق نتطرق  و،  غة القانونيةيمنحه الصأيضا ل و، صحيحا  لكي يكون 

 إجراءات إلى الفرع الأولحيث نتطرق في  ، فرعينخلال  منانعقاد عقد الكفالة  إجراءاتإلى 
 أمامانعقاد عقد الكفالة  حدد إجراءاتن الثاني ، أما في الجهات القضائية أمامانعقاد عقد الكفالة 

 . الجهات غير القضائية
                                                             

شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج أو الطلاق ، الجزء الأول ، ) د. ط( ، المؤسسة الوطنية             فضيل سعد: -1
 .229، ص 1986للكتاب ، الجزائر، سنة 

محاضرات في قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، سنة  نجم: محمد صبحي -2
 . 55، ص 1988
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 الجهات القضائية أمامانعقاد عقد الكفالة  إجراءاترع الأول: ــالف
ة يلام عقد الكفالة لكونها صاحبة الو بإبراالمختصة  المكلفة و تعتبر المحاكم الجهة القضائية   

          المدنية  الإجراءاتقانون " من 32حسب نص المادة الأسرةللنظر في قضايا شؤون العامة 
            يتقدم  أناعتباريا  أوو بالتالي على طالب الكفالة سواء كان شخصا طبيعيا ،  1"الإداريةو 
قاضي شؤون  رئيس المحكمة أو أماميقدم طلب الكفالة بعريضة افتتاحية و ، المحكمة  إلى

ق.إ.م.إ تضمن  لقدو ،  2لمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن طالب الكفالةل الأسرة
        موادالذلك في  و ، الكفالة اللازمة لطلب الإجراءاتبهذا الشأن و بين الأحكام الخاصة 

 .منه 495 إلى492من 
أو موافقة ولي  اموافقتهميجب التأكد من إنه حدهما دون الأخر فأأو  أبوينفإذا كان للمكفول    

 الأبوينمجهول من كان الدولة ، لاعتبار كل  أبناء منالمؤسسة المقيم بها إذا كان ممن يعتبر 
 .3الدولة أبناءو مولود على التراب الوطني من 

          و بموافقة الجهة التي يكون في كنفها المكفول تنتهي المرحلة التمهيدية للكفالة و ينظر    
           في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة، و يفصل القاضي 

 إجراءو  ، يتأكد من توفر الشروط المطلوبة في الكافل أنبأمر ولائي بعد  في طلب الكفالة
 .4عليه و تربيته الإنفاقالتحقيقات اللازمة للتأكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول و 

         تختلف بين معلوم النسب  و التي، و كذلك يجب استكمال جميع الوثائق المطلوبة لذلك    
 5:لتي نتطرق إليها على النحو الآتي، و ا و مجهوله

 

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام 18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -1

 . 2008أفريل  23، المؤرخة في  21المدنية و الإدارية ، ج ر عدد 
 .336المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق ، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا: -2
 .171المرجع السابق ، ص الغوتي بن ملحة: -3
 . 173المرجع نفسه ، ص  -4

                 2003)، الدفعة الرابعة عشر، ، الجزائر  قضاءلل، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا التبني و الكفالة: مالك طلبة -5
 . 25( ، ص  2006/



 الكفالة و الحجـــرام ـوجب نظـــنية بمو انـــة القـــة النيابــــ: ممارسالثانيل ـــــالفص

 

43 
 

 
 : لب الكفالة بالنسبة لمعلوم النسبملف ط -أولا
 في : معلوم النسبلطفل الملف طلب الكفالة بالنسبة لتتمثل الوثائق المطلوبة لتكوين    
 ، طلب خطي*
 ، شهادة ميلاد القاصر المكفول*
 ،شخص ما إلىتصريح شرفي لأبوي المكفول بتنازلهما عن كفالة ابنهما *
 ،شهادة ميلاد الكافل و شهادة عمل و كشف الراتب*
 ، عقد زواج الكافل*
 ،لمكفول و الشاهدينا أبوي صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل و *
 ،الطابع الجبائي*
 شهادة عائلية للأبوين.*
 

 : لمجهول النسبا للطفل لب الكفالة بالنسبةملف ط -ثانيا
 دم فيه:ــكفالة مجهول النسب يقبالنسبة لملف طلب    

 ،طلب خطي*
 ،شهادة ميلاد الكافل و الولد المكفول*
 ،عقد زواج الكافل و كشف الرواتب*
 ،لمكفول و الشاهدينا أبوي صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل و *
 ،الطبيعية للولد القاصر الأمتصريح شرفي بعدم معرفته *
 ،ها من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعيشهادة الوضعية العائلية يتم تسليم*
 .طابع جبائي*

يقرر القاضي الموافقة أو الرفض  و التحقيقات اللازمة الإجراءاتالوثائق و  إكمالو بعد    
     يصبح نهائيا، و عملية أنالحكم أو الأمر لا ينفد إلا بعد  إصدارو بعد  ، للطلب المقدم

ــالتسليم تتم تلقائيا بين طالب الكفالة و الشخص ال ـــبعد أخذي عنده المكفول ـ  ذ رأي النيابة العامة ـ
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 . 1تحرير محضر بالتسليم ، بالإضافة إلى .الأسرةطرف أصلي في قضايا شؤون  اهباعتبار 

 
 الجهات غير القضائية أمامفالة انعقاد عقد الك إجراءاتالفرع الثاني: 

 : قــــالموث أمام -أولا
تكون الكفالة  أنيجب  ق.أ.ج ، و الذي يقضي بأنه :"من  117المادة نص  بالرجوع إلى   
الموثق بدلا  أمامعقد الكفالة  إبراميجوز يتضح أنه ، "أبوانتتم برضا من له  أنالموثق و  أمام

        يراعي الموثق توفر جميع الشروط  أنوي الشأن ، و يجب ذطلب بناء على  من القضاء
 إمضاءجانب  إلىالمنصوص عليها في القانون،  الأشكالو  الأوضاعو مراعاة جميع 

 ذلك الشخص الكافل. أمانةالشاهدين على 
مجرد تحرير عقد الكفالة يكتسب القوة التنفيذية مثله مثل الحكم القضائي باعتباره عقدا و ب   

 . 2"المنظم لمهنة الموثق القانون "من  31 – 30كده نص المادتين ، و هذا ما يؤ  رسميا
 

 : البعثات الدبلوماسية أمام -ثانيا
حد أعقد الكفالة خارج الوطن إذا كان البعثات الدبلوماسية هي الجهة المختصة بإبرام    

            محل القاضي  رؤساء البعثات الدبلوماسية، حيث يحل كلاهما مقيما بالخارج  أوالطرفين 
نفس  إتباعمراقبة الشروط و في و لها نفس الصلاحيات المخولة لهما ، و الموثق 
      لما هو متعارف عليه داخل الوطن سواء بالنسبة  إضافةبخصوص الوثائق،  أما.الإجراءات

 بــ:  أيضايكون طلب الكفالة مرفقا  أن، يجب  النسب مجهولينمعلومي النسب أو ي ل
 ، قع قانونا من طرف مصالح القنصليةاجتماعي مو تحقيق *
  ،الإيجارعقد الملكية أو عقد *

 ي بطاقة القنصلية.أ -ثائق التعريف و  من بطاقات و الأصلنسخة طبق * 
                                                             

            ، رسالة ماجستير  في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة  عقد الكفالة في قانون الأسرة الجزائري : أميرة بلعابد -1
 .64( ، ص 2013/ 2012، )  -بجاية –
 تضمن تنظيم مهنة ، الم  2006فبراير سنة  20الموافق لــ  1427محرم عام  21المؤرخ في  02–06القانون رقم  -2

 . 2006مارس  8في  ةالمؤرخ 14عدد  ر ، ج الموثق



 الكفالة و الحجـــرام ـوجب نظـــنية بمو انـــة القـــة النيابــــ: ممارسالثانيل ـــــالفص

 

45 
 

 

عقد الكفالة داخل الوطن من طرف القضاء  إبرام تم سواءو في الأخير يجب الإشارة إلى أنه    
و لا ، صحيحا  العقدرؤساء البعثات الدبلوماسية يبقى أو الموثق أو خارج الوطن من طرف 

 .1شيئا من قيمته القانونية ذلك يغير
 

 القانونية الكفالة في نطاق النيابة آثارث: المطلب الثال
         عدةو الشروط التي يحددها القانون  الأركانينجر عن عقد الكفالة الصحيح و مكتمل    

 له ولاية النفس و المال ، و تكون  فل بمثابة الولي الشرعي للمكفول يعتبر الكا، حيث ثارآ
بشأن ق.أ.ج من  90إلى  88من ق عليه المواد طبنو على ذلك ت، على الشخص المكفول 

 . 2و كذلك القيام بشؤونه الشخصية ، المكفول أموالالتصرف في 
من خلال            القانونية الكفالة في نطاق النيابة آثارمن هذا المنطلق نتطرق إلى و   

نتعرض  الثاني، أما في  الولاية على نفس المكفولإلى  الفرع الأول، حيث نتطرق في فرعين 
 . الولاية على مال المكفول إلى
 

 ولـفـس المكــلى نفــولاية عــالأول: ال رعـــالف
 الكافل إلى تهمرتبكان في من أو الوالي  أوالمكفول  أبوي نتقل من يالولاية  ا النوع منإن هذ   

الطفل على  الأبويةسب الكافل السلطة تك، و بذلك ي3مجهول النسبالطفل المكفول إذا كان 
 .4القاصر المكفول

                     التعليم و التربية و الحفظ ك، الأمور المتعلقة بشخص المكفول تشمل هي و     
                يخص التزويج هو حق مخول، و فيما  من المخاطر و ولاية التزويج كذلك

ــــللكافل ال ـــالم  رجل دون ــ ــو في ه ، رأةــ                        ولي ن لاــــيحل القاضي محلها باعتباره ولي م  ذه الحالةـــ

                                                             
 . 65: المرجع السابق ، ص أميرة بلعابد -1
 . 339المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث ملويا: -2
 . 69: المرجع السابق ، ص بلعابدأميرة  -3
 .75المرجع السابق ، ص دليلة سلامي: -4
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 .1مستمدة من القاضي الأصلهذه الولاية في  في تولي عقد الزواج ، كون  له

  
 ولــفـال المكــلى مــة عــولايــالثاني: الرع ـــالف
الولد المكفول  أمواليدير الكافل  ":او التي جاء فيه ق.أ.جمن  122حسب نص المادة    

أحكام الكفالة  و عليه فإن ، "و الوصية أو الهبة لصالح المولد المكفول الإرثالمكتسبة من 
 الأحكامالكفالة تدخل ضمن  أنو بما  ،تمنح الكافل كامل الولاية القانونية على الطفل المكفول 

 .2الولاية على مال القاصر أحكام إلىالتي نظمتها النيابة الشرعية فإنه ينبغي الرجوع 
فكما سبق و عرفنا الولاية على مال القاصر، بأنها السلطة و القدرة على القيام بالتصرفات    

 إدارةو هذا بسبب عجز القاصر عن ، في حقهم  أثارهاالقانونية الخاصة بالغير و التي تنتج 
القاصر تصرف الرجل الحريص  أمواليتصرف في  أنيجب على الكافل ، فإنه  بنفسه أمواله

ق مصلحة القاصر، و السعي وراء يحقت يعمل على أنو ، مثل ما يتصرف في ماله تماما 
 .3استثماره بما يعود على القاصر بالربح و الفائدة

بالنسبة  و ذلك ،سرةالأالقضائي عن قاضي شؤون  الإذنكما يجب الحصول على    
 من ق.أ.ج السابق ذكرها. 88للتصرفات المنصوص عليها في المادة 

            المكفول المكتسبة من التبرعات ، كالميراث  أموال إدارةللكافل حق  بالإضافة إلى ذلك  
يسلمها  أنو ، لمكفول بعد بلوغه سن الرشد لذلك بيقدم حسابا  أن يه، و علو الوصية أو الهبة

 . 4مال المكفول إدارةفي  إهمالهو يكون مسؤولا عن ، لورثته في حالة وفاة المكفول  أوله 
  

 
 
 

                                                             
 . 70: المرجع السابق ، ص أميرة بلعابد -1
 المرجع نفسه ، نفس الموضع . -2
 .177المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود: -3
 .304المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق ، ص ث ملويا:آلحسين بن الشيخ  -4
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 الةــفـرابع: انقضاء الكــمطلب الال

و لم يقم على شرط ، مادام غير محدد المدة  آثارهإن عقد الكفالة كغيره من العقود يبقى ينتج    
 انقضاءه. إلىالتي تؤدي  الأسبابنه قد يكون عرضة لأي سبب من أغير ، واقف أو فاسخ 

الفرع  ، حيث نتعرض في فرعين و على هذا الأساس نتطرق إلى انقضاء الكفالة من خلال   
الخاصة لانقضاء  الأسبابندرس  الثاني، أما في  العامة انقضاء الكفالة الأسباب إلى الأول

 .عقد الكفالة 
 العامة انقضاء الكفالة  الأسبابالفرع الأول: 

لأطراف عقد  و التي لا يكون ، إراديةاللا الأسبابالمؤدية لإنهاء الكفالة  الأسبابإن من بين    
 و المتمثلة في:  ،دخل في حدوثهاالكفالة 

 :رفي عقد الكفالة ـحد طأاة ــوف -ولاأ
إذا توفى المكفول تنقضي معه الكفالة باعتبار الهدف من نظام الكفالة هو رعاية الطفل    

         125المادة نص حسب  ، فإنه إذا توفي الكافل أما. القاصر ، فبموته تنقضي هذه الكفالة 
 القاصر أمر إسنادو إلا فعلى القاضي ذلك، الورثة إن التزموا ب إلىتنتقل الكفالة  ق.أ.جمن 

 إلى الجهة المختصة بالرعاية .
            ورثته إلىلم تعد الكفالة تنتقل  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتنه و بصدور قانون أغير    

            القاضي دون تأخير بوفاة مورثهم إخباربقوة القانون في حالة الوفاة إذ يجب على الورثة 
              كافلا في حالة التزام الورثة بالبقاء  رثةحد الو أو يقوم القاضي بتعيين  ، الكافل

                    497على الكفالة، و في حالة الرفض يقوم بإنهائها، و هذا ما نصت عليه المادة 
           القاضي إبعادغفل ذكر مصير المكفول في حالة إلا أنه يلاحظ  أن المشرع أ  إ ،ق.إ.م. من

قد وفر الحماية  يكون  المؤسسة المختصة في مادة الرعاية إلىالكفالة  بإسنادو مع هذا ، للكفالة 
 .1له 
 

                                                             
 .344 - 343المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق ، ص ث ملويا:آلحسين بن الشيخ  -1
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 :ق.أ.جمن  118ة حد الشروط المنصوص عليها في المادأسقوط الكفالة لتخلف  -ثانيا
 هاالتكفل به من جميع الجوانب فإسنادو نظرا لقيام عقد الكفالة على رعاية شؤون القاصر    

 118يكون لشخص تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك ، و المنصوص عليها في المادة  أنيجب 
            القدرة على القيام بشؤون  ، والأهليةو العقل و  الإسلامو المتمثلة في  ، من ق.أ.ج

            فمن خلال توافر هذه الشروط من عدمها يتحدد مصير الطلب سواء بالقبول ، القاصر
          إسقاطهافوجود خلل بهذه الشروط يستوجب بالضرورة عدم قبول الطلب أو  ، ضبالرف أو
 . 1الكافل نع
 الخاصة لانقضاء عقد الكفالة  بابالأسرع الثاني: ــالف
. و سن الزواج سن الرشدالمكفول الطبيعية ببلوغ  الأوضاعتنتهي في  أنهافي الكفالة  الأصل   

لأسباب  أوانهاقبل  يؤدي إلى انقضائهاطارئ  حدث أمرلكن قد ي ، الأنثىبالنسبة للمكفولة 
 في:  تتمثلخاصة 

 :تخلي عن التزاماته تجاه المكفول الشخص الكافل ال إرادة-أولا
و يكون التخلي عن الكفالة بتعبير الكافل عن رغبته الصريحة في التخلي عن واجباته تجاه    

قدرة المالية لتدهور و منها عدم ال ، قد تطرأ على الكافل أسبابو ذلك راجع لعدة  ، المكفول
عدم  أوعجزه عن تولي مهامه ،  إلىالاقتصادية، أو ظهور عارض جسماني يؤدي  تهوضعي

و لتحقيق هذه الرغبة في التخلي يجب على الكافل ، الرغبة في مواصلة الكفالة بدون سبب 
           هذه الرابطة الجامعة بين الكافل  كجل فأمن  فالةعقد الك أبرمتنفس الجهة التي  أمامالتقدم 

 التخلي  أن و التي نصت على، ق.أ.ج  125و المكفول ، و هذا حسب ما جاء في المادة 
و يكون ،  2يكون بعلم من النيابة العامة أنو  ، الكفالةب أقرتالجهة التي  أمامن الكفالة يتم ع

 و يتعين ، العادية المقررة لرفع الدعوى  الإجراءاتواعد هذا بموجب دعوى يرفعها المعني وفقا لق
 
 

                                                             
 . 72: المرجع السابق ، ص أميرة بلعابد -1
 .177المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود: -2
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يفصل في هذه الدعوى في جلسة سرية  أنبالمحكمة المختصة  الأسرةعلى قاضي قسم شؤون 

 .1و ممثل النيابة العامة، الدعوى و محامهم  أطرافلا يحضرها سوى 
  : ولايتهما إلىالمكفول الابن عودة  ليانالأص الأبوانطلب  -ثانيا
حدهما عودة الولد أأو  الأبوانإذا طلب على أنه :" ق.أ.ج  من 124جاء في نص المادة    

نه إلم يكن مميزا ف إنو ، لالتحاق بهما إذا بلن سن التمييزولايتهما يخير الولد في ا إلىالمكفول 
 ." بأذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول إلا  يسلملا 
ــذا لال ـــن خـــمـف    ــالنص نميهـ ـــيـتـالــن حــــز بيـــ  :ن ـ

 كان الطفل غير مميزا الحالة الأولى :إذا
 أبواهيطلب  ففي هذه الحالةعمره ،  سنة منلم يبلن سن الثالثة عشرة  الطفل المكفول نأي أ   
 من صلاحيات القاضي  يكون  ن قرار العودةإولايته ، ف إلىحدهما عودة الولد المكفول أ أو

بأن مصلحة الطفل تقتضي بقائه  أىفلو ر الذي يراعي في ذلك مصلحة الطفل عند الحكم بذلك ،
 مع كافله قضى برفض الطلب.

 كان الطفل بلغ سن التمييز إذاالحالة الثانية : 
              يخير  ، ففي هذه الحالة عمره  سنة منبلن سن الثالثة عشرة  الطفل المكفول نأي أ   
و يكون حكم القاضي برفض ،  الالتحاق بوالديه ، فان رفض ذلك يبقى تحت ولاية الكافلفي 

أو الكافل أو النيابة  الأبوينجميع طرق الطعن، سواء من ب للطعنقبوله قابلا  أوالطلب 
 .2العامة

 
 
 
 

                                                             
إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام المحاكم الابتدائية ،  ) د.ط( ، دار هومة للطباعة و النشر  عبد العزيز سعد: -1

 . 164، ص 2003، الجزائر ، سنة  و التوزيع
 .345المرشد في قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا: -2
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 رـــــلحجنظــام االمبحث الثاني :

            من بلن سن الرشد  تقضي بأنه :"و التي  من ق.أ.ج ،  101من خلال قراءتنا للمادة    
بعد رشده يحجر  ت المذكورةالحالا إحدىأو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه ، و هو مجنون 

 عارض من عوارض عتراها لا يقصد منه توقيع عقوبة على من توقيع الحجر  يتضح أن" ، عليه
تكون أموالهم عرضت للخطر المحجور عليهم حتى لا لحفظ أموال  هو نظام إنماو ، الأهلية

داة لحفظ أالحجر  حيث يكون لحماية غيرهم ،  وضعنه أكما  من أصحاب النفوس الشريرة ،
ة يلهو وس إذنفالحجر تشتمل على حقوقهم ، التي  الأموالحفظ  و ذلك من خلال حقهم ،
 .بشيء من التفصيل و هذا ما نحن بصدد تقديمه ، من الضياع و الاستغلال  الأمواللحفظ 
أربعة إلى نظام الحجر من خلال  المبحث في هذا على هذا الأساس نتطرق بالدراسةو 
 على النحو الآتي :  مطالب

 .مفهوم الحجرنبين فيه المطلب الأول:
 .توقيع الحجر  إجراءاتنحدد فيه :المطلب الثاني

 .القانونية للحجر  الآثارنتطرق فيه إلى المطلب الثالث:
 .الحجرانقضاء نتعرض فيه إلى المطلب الرابع : 

 
 رـــــوم الحجـــب الأول : مفهـــالمطل

                   إحدىتطرأ عليه  أوسفيه  أومعتوه  أوسن الرشد و هو مجنون  الإنساند يبلن ـــق   
             فيصبح من غير الممكن ، الرشد مباشرة أو بعد فترة من ذلكهذه العوارض بعد بلوغه سن 

  ت القانونية لذلك وجب الحجرو غير ذلك من التصرفا بنفسه ، العقود إبرامب يقوميترك  نأ
يث نتطرق في حين ، فروعمن هذا المنطلق نتطرق إلى مفهوم الحجر من خلال  و ، عليه

 نبين أنواعه . الثاني إلى تعرف الحجر ، أما في الفرع الأول
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 ر ــريف الحجــــرع الأول : تعــــفـال

تبيان معنى  إلىنتطرق في هذا الفرع يقتضي الكلام عن الحجر تحديد المقصود بها ، لهذا    
 .اللغوي و الاصطلاحي القانوني و  من جانبه الحجر

 : يةالقانونمن الناحية  الحجرتعريف  -أولا
            نظام يعرفلم إن المتصفح للنصوص القانون الجزائري يلاحظ أن المشرع الجزائري    

كما سبق الذكر ، و ترك في قانون الأسرة الجزائري  أحكامهببيان  ىاكتف حيث،  الحجر
 إلى أصحاب الاختصاص ) فقهاء القانون ( .ريف التع
من خلال يمكن أن يعرف من الناحية القانونية  رى بأنهلكن هناك جانب من الفقه ي   

           في عقله  عارض من عوارض الأهلية أصابتهكل من  هو منعالنصوص التي تنظمه بأنه :"
        بنفسه إدارتهاو  أموالهفي  ، حيث أصبح لا يعرف التصرفأو ضعف في ملكاته النفسية 

 . 1"جل توفير الحماية له بالدرجة الأولىأمن 
 : ةــــلغ لحجرريف اــــتع -ثانيا 

، حيث  سياق الجملة وحركة حروف لفظ الحجرللحجر في اللغة معان عديدة وذلك حسب    
را أي منعه من التصرف جرعليه حجيقال ح،  الحجر بفتح الحاء ٕوإسكان الجيم هو المنعأن 

 . 2فهو محجور عليه
 :لاحاــاصطالحجر ريف ـــتع -الثثا

                 كما عرف ،  3" يعني أن تحجر على الإنسان ماله فتمنعه أن يفسده"عرف بأنه:   
ــ"حرمان الم:أنهب من أسباب و ، رء من حق التصرف بنفسه في ماله و في إدارة هذا المال ـ

 ويصدر الحكم بالحجر بناء، السفه والحكم بعقوبة شائنة بدنية  العته والغفلة و الجنون والحجر 
 

                                                             
 .167المرجع السابق ، ص محمد كمال حمدي: -1
ن (، ص  .ت .)د، ) د.م.ن( ، ، دار المعارف الجزء التاسع ، لسان العرب، المجلد الثاني :أبو الفضل محمد ابن منظور -2

782 . 
، )   ديوان المطبوعات الجامعية) د.ط( ، أحكام قانون الأسرة في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائـري،  : العربي بختي -3

 . 203، ص د.م.ن( ،) د.س.ن( 



 الكفالة و الحجـــرام ـوجب نظـــنية بمو انـــة القـــة النيابــــ: ممارسالثانيل ـــــالفص

 

52 
 

 
 . 1"القيم في الحكمولا بد من تعيين ، على طلب الأهل أو أرباب الديون أو النيابة العامة  

  
 ر ـــالحج ــــواعأني : ــانـرع الثـــالف
ـــوعــالحجر ن    ـــــان حجـ ــــي و حجــــر قضائـ ــانــــر قـ ـــــي : وني ــ ــــو الآتـ ــرق إليهما عـــلـى النحـ  ، نتــــطـ
 :ي ـر القضائــالحج -أولا 

و المتمثلة في الجنون و العته  ، الأهليةهو منع الشخص الذي اعتراه عارض من عوارض    
               م عليه ليقوم مقامه في ذلك بناءو تعيين قي ، أموالهو الغفلة من التصرف في أو السفه 

                  عتبر هذا الحجر ي، و هاصو ناقأ الأهلية عديمو ذلك لحماية  ، على حكم من القضاء
 . 2الولاية على المال المسائل الجوهرية في نطاقمن 
 :ي ـونـــر القانـالحج -ثانيا
فمن كان محكوم عليه بعقوبة جنائية يصبح محجور عليه  ، عقوبة تابعة لعقوبة أصلية هو    

            ، و لم يعرف المشرع الجزائري هذا النوع  إلى أن تثبت براءته أو بانتهاء مدة سجنه
، و التي جاء 3"قانون العقوبات "مكرر من 09المادة  من الحجر ، لكن نص عليه في مضمون 

عقوبة تكميلية  هو الحجر القانوني" ،و عليه فالعقوبات التكميلية هي:الحجر القانوني فيها أن :"
و بالتالي ، محكوم بها على شخص ارتكب جناية معاقب عليها قانونا  أصليةناتجة من عقوبة 

السالبة  الأصليةتأدية العقوبة  أثناء إدارتهاو  أموالهيحرم هذا الشخص من التصرف في 
 للحرية.

 

                                                             
لبنان ،سنة  –القاموس القانوني الجديد ) فرنسي عربي( ، مكتبة بيروت   براهيم نجار أحمد زكي بدوي ويوسف شلالة :إ -1

 . 357،ص  2002
           المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية، الطبعة الأولى، دار العلم  :صبحي محصاني -2

 . 57-56، ص  1954للملاين ، ) د.ب.ن( ، سنة 
                    يونيو 8الموافق ل  1396صفر عام 18،المؤرخ في  156-66مكرر من الأمر رقم  09المادة  ارجع إلى -3

، الصادرة  24، ج ر  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06، يتضمن قانون العقوبات المعدل المتمم بالقانون رقم  1966
 . 1966سنة 
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 ر ـــيع الحجـــتوق إجــــراءاتي : ـب الثانـــالمطل

القضاء وفقا للقواعد العامة لرفع  أمامبرفع دعوى  الأشخاصعلى الحجر يكون توقيع    
قاضي  أمامو ترفع دعوى الحجر  ق.إ.م.إ ،و ما يليها من  13و  12الدعوى طبقا للمواد 

ينظر و التي تقر بأنه ،  ق.إ.م.إمن  423في المحاكم الابتدائية حسب المادة  الأسرةشؤون 
          الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها ": الآتيةعلى الخصوص في الدعاوى  سرةالأقسم شؤون 

 ."و الحجر و الغياب و الفقدان و التقديم
ــراءاتإجمن هذا المنطلق نتطرق إلى  و    ــتوق ــ ــيع الحجـ على النحو  فروعأربعة من خلال ر ـ

 الآتي :
 

 المطالبة بالحجر) رفع الدعوى( الفرع الأول : لمن يثبت حق 
ر الحكم دو يص ق.أ.ج من  103المادة  أقرتهيوقع الحجر بموجب حكم قضائي حسب ما    

من له مصلحة بذلك أو من النيابة العامة  أو الأقاربحد ألقضائي بالحجر بعد تقديم طلب من ا
يكون الحجر بناء نفس القانون المذكور أعلاه ، و التي جاء فيها :"من  102المادة لنص وفق 

 ."من النيابة العامة أوأو ممن له مصلحة،  الأقاربحد أعلى طلب 
 : اربــــالأق -أولا 
يبين من هم  أنفي رفع الدعوى دون  الأقارببيان حق بمن ق.أ.ج  102اكتفى نص المادة    

النص جاء عاما دون ، حيث أن  جل رفع هذه الدعوى أالذين يملكون هذا الحق من  الأقارب
 مقرب الناس لمن اعتراهأأي  -فكل من يملك صفة القريب  هذا المنطلق و من، تخصيص 

برعايتهم و الحرص  أولىو بالتالي فهم ،  -يكون له الحق فيها  الأهليةعارض من عوارض 
 من الضياع. أموالهمعلى 

بنوع من التخصيص و الدقة  يحدد الأقارب أنالمشرع الجزائري هذا الأساس كان على على    
قرابة الدم و قرابة : أنواعالقرابة تكون بثلاث  أنالقواعد العامة نجد  إلىبالرجوع  . إلا أنهفي 

 ق.م.ج( .من  35 إلى 32من و هذا طبقا للمواد ) ، الحواشي و قرابة المصاهرة 
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 :ه مصلحة ــن لــم -ا ـيـانـث

لكل من له مصلحة تثبت له الصفة  من ق.أ.ج نجده يقر بأن 102المادة بالرجوع إلى نص    
  و صاحب المصلحة ، انعدام المصلحة يعدم حق رفع الدعوى  عليه فإن و، في رفع الدعوى 

 .1أو شريك في الملك أو شريك في شركةقد يكون مثلا مدين 
 :ة ــــامــة العــابـالني -اـثـالـث

    و من له مصلحة منح المشرع للنيابة العامة الحق في رفع دعوى  الأقاربجانب  إلى   
 جل حماية الشخص أالسالفة الذكر من  ق.أ.جمن  102و ذلك من خلال المادة ، الحجر 

لنيابة العامة الحق في رفع دعوى الحجر لف لأهلية ،ا موانعأو منع من الذي يصيبه العارض 
 أموالتحمى ،و بموجب هذه الدعوى  حماية مصالحه إلىو تهدف ، باعتبارها تمثل المجتمع 

و كذلك مال الغير الموجود ، المجتمع  أفرادالمراد الحجر عليه من الضياع باعتباره فردا من 
 في ذمة المحجور عليه.

             حق للنيابة العامة الصفة في رفع دعوى  إعطائهالمشرع الجزائري رغم  أنو نلاحظ    
           المتبعة من طرف النيابة العامة  الإجراءاتو ، لكن لم يثبت صلاحياتها و دورها  ،الحجر

 في رفع هذه الدعوى.
 

 رة القضائية ــانة القاضي بالخبــرع الثاني : استعــالف
 أساسهافإذا كانت الدعوى ، الحجر  أسباب ثباتلإالخبرة  إلىباستطاعة القاضي اللجوء    

ما إذا كانت الدعوى ، أفالغالب هو الاستعانة بخبرة طبية يأمر بها القاضي ، العته  أوالجنون 
ـــلب بالضـــتوفرها في الشخص المراد الحجر عليه لا تتط إثباتن إالسفه و الغفلة ف أساسها رورة ــــــ
ـــحكذلك عن طريق و يكون ، 2يمكن الاكتفاء بإجراء تحقيق قضائي، حيث خبرة طبية  إجراء ــــ  م ــ

 
                                                             

:" يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة من ق.أ.ج على أنه 102تنص المادة  -1
 العامة" .
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 .1قبل الفصل في الموضوع أو بأمر على ذيل العريضة عند الاقتضاء

 
 المحجور عليه من حقه في الدفاع  رع الثالث : تمكينــالف
               يبين طريقة  أنو لكن دون ، كرس المشرع الجزائري للمحجور عليه حق الدفاع    
إذا لم يكن للمحجور إنه العادية المعتمدة في القانون الجزائري ف ق الطر  بالرجوع إلى، و  ذلك

               غاية صدور  إلىعليه محامي يدافع عنه يعين القاضي تلقائيا محاميا يتابع القضية 
 من ق.أ.ج. 105المادة  ما تقر بهو هذا  ، الحكم

        و للمحكمة ، شخص المراد الحجر عليه من الدفاع عن حقوقه اليمكن  أنيجب و عليه    
المشرع  أنفمن خلال هذه المادة نستنج ، في ذلك مصلحة. رأتتعين له مساعدا إذا  أن

ركز و هذا راجع لضعف م، الجزائري كفل للشخص المطلوب الحجر عليه حق الدفاع 
و التي بمحتواها المشرع منح  ق.إ.م.إمن  483و كذلك نصت المادة ، المطلوب الحجر عليه 

 .2له محامي يدافع عنه ليس حق تعيين محامي تلقائيا لمن
 
 ر ــم الحجــر حكــع : نشــرع الرابـــالف
و الحكمة من ذلك تمكين الغير من العلم  ، من ق.أ.ج نشر حكم الحجر 106المادة  أوجبت   

             الجهل بالحجر و هذا يمنع الادعاء مستقبلا على الشخص المحجور عليه ،بالحجر الواقع 
 .3هإن هم تعاملوا مع

ـــهذا الحجر لا يسري في ح لكن    ــــ ــــ ــــق الغيـ   106ت نشر الحكم وفقا لنص المادة ــــر إلا من وقـ
 يحتج بعدم علمه بالحجر  أنو وفقا للمبادئ العامة في القانون فلا يستطيع الغير ، من ق.أ.ج 
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 .352ص،   2009، الجزائر، سنة  و النشر
تصرفات ناقض الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، )د.ط( ، دار هومة  محمد سعيد جعفور:-3

 .66، ص2002للطباعة و النشر، الجزائر ، سنة 
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كان هذا الحكم قد تم نشره، و يتم النشر على جميع التراب الوطني و يعلق في لوحة متى 

و لم يحدد المشرع وسيلة  ، لكل محكمة و مجلس قضائي على المستوى الوطني الإعلانات
 .1النشر

 
 ر ـــة للحجــالقانوني ارالآثب الثالث : ــالمطل

غفلة  أوعته  أوجنون أو سفه  أصابهكل من بلن سن الرشد و قد  أن إلىكما سبق و اشرنا    
  و يقع تحت الولاية ، أموالهو عليه يحرم من التصرف في  ، الأهليةفهو يعتبر بمثابة ناقص 

بنطق  يكفىحكم الحجر على شخص فلا بتحت ولاية المقدم، فإذا تم نطق  أوأو الوصاية 
        فيجب  ، و يكون مثله مثل الولي الشرعيه، أعمالو  هأموالالحكم بل يجب تعيين من يدير 

 بعض التصرفات.  إبرامفي  الإذنالقضاء لأخذ  إلىيرجع  أن
ــة للحجــالقانوني الآثار من هذا المنطلق نتطرق إلى و    على النحو   ينفروعمن خلال  رـ

 الآتي :
 
 على المحجور عليه )مهام المقدم( : تعيين مقدم  الأولرع ــالف
            فمهمته تلزم القيام بالواجبات التي تفرض  سرةالأالمقدم شأنه شأن الوصي في قانون    

 منه.  100المادة  هذا ما تقر به و الجزائري،  الأسرةطبقا لمقتضيات قانون  الأوصياءعلى 
سلطات الوصي  أنمن ق.أ.ج نصت على  95المادة  أنالوصاية نجد  أحكام إلىفبرجوعنا    

          تتمثل هي و، من نفس القانون  90إلى 88هي نفسها سلطات الولي عملا بأحكام المواد 
يكون حريصا  أنو منه فالمقدم يجب ، القاصر تصرف الرجل الحريص  أموالفي التصرف في 

  الأموراستئذان القاضي في  أيضا و يجب عليه ، المحجور عليه أموالالمحافظة على  في
                       الولاية  أحكامفمهام المقدم هي نفسها مهام الوصي كون  لذلك، الإذنالتي تتطلب 

 الولي نعداماي حالة ــــرف المحكمة فــــن طـــدم مــــالمق م تعيينـــيت،  المطبقة على المقدمهي نفسها 
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 .1بوصي القاضي سميتهو الذي يحبذ الفقهاء ت ، أو الوصي 
 

 ه ـيـلــور عــرفات المحجــلى تصــم عـالحك ييرـرع الثاني : تغــالف
           يتمثلان  قسمين إلىقسم المشرع الجزائري التصرفات التي يبرمها المحجور عليهم لقد    
تصرفات ، و  خاصة ثارآو  أحكام إلى خضاعهاإقيع الحجر و صرفات الواقعة قبل تو الت:في 

، و نتطرق إليها على النحو  مختلفة ثارآو  أحكام إلى إخضاعهامبرمة بعد توقيع الحجر و 
 الآتي : 

  : توهــحكم تصرفات المجنون و المع -أولا
 قبل الحجر:  -أ  

اعتبر المشرع الجزائري التصرفات التي يبرمها المجنون و المعتوه قبل صدور حكم الحجر    
         التمييز لكل من المجنون  نعداماو  الإرادة، و لا تكون باطلة رغم تخلف  الأصلصحيحة في 
              ي، و التي تقض من ق.أ.ج 107ا جاء في نص المادة و هذا حسب م، و المعتوه 

الحجر  أسبابتعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة ، و قبل الحكم إذا كانت  "بأنه:
 ."ظاهرة و فاشية وقت صدورها

و من خلال هذه المادة نستنتج ان تصرفات كل من المجنون و المعتوه قد تكون باطلة قبل    
          صدور  أثناءة لدى الناس الحجر ظاهرة و معروف أسبابصدور الحكم في حالة كون 

 . الإثباتذلك بجميع وسائل  إثباتو يتم ،  التصرف
 ر: ــد الحجـــبع –ب 
و ذلك ، المعتوه باطلة بعد الحكم بالحجر  أوتعتبر تصرفات المحجور عليه المجنون    

          حكم تصرفاتهما بحكم الصبي  ألحقتو  ، غير مميزين و الأهليةلاعتبارهم عديمي 
         فالبطلان في الحجر من النظام ، الذي تعد جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا  ،مميز   الغير

 
 

                                                             
 .326المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق، ص ملويا:لحسين بن الشيخ آث  -1



 الكفالة و الحجـــرام ـوجب نظـــنية بمو انـــة القـــة النيابــــ: ممارسالثانيل ـــــالفص

 

58 
 

 
و كما يثيرها القاضي من تلقاء ، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى  إثارتهيجوز ، لذلك العام 
 .1و على ذلك فكل تصرف بعد صدور الحكم بالحجر يعتبر باطلا، نفسه 

 
 :و ذو الغفلة أحكم تصرفات السفيه  -ثانيا
                  و لكن لا يعدمانها و لا يذهبا ، الأهليةالغفلة عارضان يصيبان ذو و أالسفه    

 . 2و يكون التأثير فقط على حسن التدبير، العقل 
 ر: ــل الحجــبـق –أ  

الغفلة قبل الحجر بل اكتفى  و ذوأالمشرع الجزائري لم يبين صراحة حكم تصرفات السفيه    
 ق.أ.ج. 107بالتفريق بين مرحلتي ما قبل الحجر و ما بعد الحجر في المادة 

 ر: ـــد الحجـــبع-ب
و تأخذ تصرفاته حكم تصرفات  ، الأهليةو ذو الغفلة بعد الحجر يصبح ناقص أالسفيه    

 .3ميزالصبي الم
 

 ر ـــع : انقضاء الحجـــرابــالمطلب ال
           و هي مؤقتة  ، سببا مؤديا للحجر الأهليةتعتبر العوارض الطارئة على كما سبق الذكر    

فينقضي الحجر برفعه بعد ،  تزول عن الشخص الذي اعترته أنو ليست دائمة حيث يمكن 
يمكن رفع الحجر ، و التي جاء فيها بأنه :" ق.أ.ج  108المادة ، و هذا ما تقر به أسبابهزوال 

 ."بناء على طلب المحجور عليه أسبابهكم إذا زالت بح
            أسبابهو هذا برفعه إذا زالت ، لقاضي مراجعة حكمه القاضي بالحجريمكن لو عليه    

و للقاضي اتخاذ أي تدبير من تدابير التحقيق لمعرفة مدى ،  حجور عليهبناء على طلب الم
ــالحج أسبابزوال  ــو ك ، رــ            ر ــــع الحجـــرة ، و للقاضي السلطة التقديرية في رفـالاستعانة بالخبذا ـــ
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و يكون ذلك بنفس ،  1بجميع طرق الطعن للطعن فيهقابلا  هحكم ، و يكون  من عدمه
، و بذلك يكون  قانون الأسرةالمقررة لتوقيع الحجر رغم عدم تصريحه بذلك في  الإجراءات
            المشرع الجزائري  أنقول يمكننا الالقواعد العامة ، و بالتالي  ىإل إجراءاته أحالالمشرع 
و يتحقق  ، أهليتهتقديم الطلب من المحجور عليه الذي تعافى من العارض الذي لمس يشترط 

 103من مدى زوال سبب الحجر في حالة الجنون و العته بالخبرة المنصوص عليها في المادة 
 . 2التحقيق بالاستعانة بالشهود إلىو في السفه يلجأ ، من ق.أ.ج 

بزوال الحجر عليه حماية لمصلحة  غيرينشر حكم رفع الحجر لمعرفة ال أنو من البديهي    
 . 3المحجور عليه في تعامله مع الغير
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 : ةــــــــمـاتـــخـال
 : و التوصيات إليهاالنتائج المتوصل *
 : إليها المتوصلالنتائج - أولا  
لنصوص القانونية ل نافي ختام دراستنا لموضوع النيابة القانونية على مال القاصر و بعد تحليل   

 :الآتيةالنتائج  إلىالمتعلقة بذلك توصلنا 
        ، و ذلك من الضياع  أموالهمنح المشرع الجزائري سلطة واسعة في حماية القاصر و    

    فرض نظام الولاية إلى جانب إقرار نظام الوصاية و الحجر و الكفالة . من خلال 
لولاية على المال للأم افي منحه  الإسلاميةمخالفة المشرع الجزائري لأحكام الشريعة  أيضاو    

و كذلك نص المشرع ، و ذلك بسبب الاقتباس الحرفي للنص الفرنسي ، بعد الأب مباشرة 
لذلك  ،  يحدد الشروط الخاص بالوليعلى الشروط الواجب توفرها في الوصي و لم  الجزائري 

 . خاص بكل منهمااليوحد النص  أن يجب
على مال القاصر ، و لم بين سلطات الولي و الوصي وحد المشرع الجزائري كما اتضح أن    

 .نص خاص كل منهما لص صيخ أنفيقترح يحدد سلطات الولي على نفس القاصر ،  
ـــديــــب امــــاعتبار الكفالة نظو أيضا     ـــام التبني المحـــل لنظـ ــرم شــ ـــار الجــــرعا باعتبـــ ــــزائــــ ــــ ـــــر دولـــ  ةـ

 الولاية على النفس و المال معا. للكافلتمنح تتشابه مع الولاية لكونها ، كما أنها  مسلمة
، بحيث  تحديد سن طرفا عقد الكفالةب لم يقمالمشرع الجزائري  بالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن   

           ، دون وضع أدنى  المكفول و سن الرشد بالنسبة للكافلاكتفى فقط بذكر القصر بالنسبة للولد 
للشخص لأنه في هذه الحالة يفهم أنه يجوز ،  و أقصى سن خاصة بالنسبة لطالب الكفالة

 نادىالتي لطالما المكفول  بمصلحة الولدمس ، و هذا ما ي المسن القيام بالتكفل حتى القاصر و
 .المشرع بحمايتها

 
 ات: ــيــــوصـــالت -اـــانيــث 

          تقديمنا للنتائج المتوصل إليها و لبعض النقائص التي عرفها نظام النيابة القانونية بعد    
 في نطاق القانون الجزائري ، ارتأينا أن نقدم بعض التوصيات الخاصة به على النحو الآتي : 
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نظام النيابة القانونية على مال  أحكامالنظر في بعض  إعادةيستوجب على المشرع الجزائري  - 
 جل ضمان حمايةأو ذلك من  ، على نقائص و تناقضات يجب توضيحها لاحتوائهاالقاصر 

 . للقاصر المكفول بالحماية أوسع
تكون النصوص الموضوعة  أنبهذه الفئة القاصرة ، و  أكثرالاهتمام  أيضاع ر و على المش - 

 التي يوجد بها موادالفقرات في  إضافةبعض المواد و تعديل ، حيث يجب عليه  دقة  أكثر
 النقص و الغموض.

 إثراءجل أالجزائريين من و في الأخير نأمل ان يلقى هذا الموضوع اهتماما من طرف الفقهاء  - 
و كذلك توفير المادة العلمية لهذا الموضوع ، المكتبة الجزائرية بمراجع قانونية محلية متخصصة 

 كونه موضوع يستحق الدراسة و البحث .بمختلف جوانبه 
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 ع :ـــراجــــــــة المـــــــــائمـق

  : بالكت أولا :
 : الكتب العامة-أ
   ، الدار الجامعية للطباعة (ط)د.، الإسلاميةالزواج في الشريعة  أحكامحمد فراج حسين:أ -

 .1988و النشر ، مصر ، 
ـــ - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ         و الملكية  الإسلاميتاريخ الفقه ) الإسلامي: المدخل للفقه ــــــ

 .2002، منشورات حلب الحقوقية ، لبنان ، (ط)د.،  (و نظرية العقد
                الأسرةقانون  في الفقه الإسلامي و الأسرةقانون  مأحكا:العربي بختي-

 )د.س.ن(. ، )د.م.ن(، الجامعية المطبوعاتديوان ،   (ط)د. ، ي الجزائر 
، ديوان الأولى بعة طالعلى ضوء الفقه و القضاء ،  الآسرةشرح قانون  ي بن ملحة:ثلغو ا -

 .2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
ــــــ - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                بعةطالعلى ضوء الفقه و القضاء ،  الأسرة: شرح قانون ــــ

 .2008، الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، ديوان المطبوعاتالثانية 
، دار الثانية  بعةطال،  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتن شرح قانو  ارة عبد الرحمان:بر ب -

 .2009و النشر ، الجزائر ،  بغدادي للطباعة
          بعةطال،  الأولزء جالالجزائري ،  الأسرةالوجيز في شرح قانون حاج العربي:بل -

 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الثالثة 
، دار (طالخاصة،)د.و عوارضها و الولاية العامة و  الأهلية: معة سمحان الهلباوي ج -

 الهدى للطباعة و النشر، الجزائر، )د.س.ن(.
ديوان (،ط،)د.السعود: شرح مقدمة القانون المدني ، النظرية العامة للحق أبوضان رم -

 .1999المطبوعات الجامعية، مصر، 
 الجديد بنصه و الشرح و التعليق عليه  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  نقوقة سائح:س -

 .2011دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، (،ط)د.و تطبيقه، 
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             ر و النفقات و المواريثحج:المبادئ الشرعية و القانونية لل صانيحي محبص -

 .1954سنة ،)د.م.ن(،دار العلم للملاين  ، الأولىبعة طال،  و الوصية
منشاة المعارف  ، (طالموضوعي ، )د. و الإجرائيالبطلان المدني  يد الشواربي:حمبد الع -

 )د.س.ن(. مصر،
                   المحاكم  أمام الأسرةاوي شؤون عممارسة د إجراءات بد العزيز سعد:ع-

 .2003، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، (ط)د. ، الابتدائية
           ، ديوان المطبوعات بعة السابعةطالالنظرية العامة بالالتزام ، لي علي سليمان:ع -

 .2006الجامعية، الجزائر، 
                   زء جال ،الجزائري في الزواج و الطلاق الأسرةشرح قانون  سعد: ضيلف -

 .1986،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، (ط)د. ،الأول
 .1957، دار الفكر العربي ، مصر،  الثالثة بعةطالالشخصية ،  الأحوال زهرة : أبوحمد م -
المالية في القانون المدني الجزائري و الفقه  الأهليةتصرفات ناقص  حمد سعيد جعفور:م -

 .2002دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،  ، (ط)د.،  الإسلامي
ــــــ - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ         العلوم القانونية، دروس في نظرية الحق، الجزء  إلى: مدخل ــــ

 .2011دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر ،  ،(ط)د.الثاني، 
مصادر  ،القانون المدني )النظرية العامة للالتزام  حفي شر  حالواض :صبري السعدي حمدم -

           للطباعة دار الهدى  ،بعة الرابعةطال ،الأول  ،الجزءالإرادة المنفردة(العقد و ،الالتزام 
 .2002و النشر،الجزائر،

ديوان  ،الثالثة  بعةطال ،ي الجزائر  الأسرةاضرات في قانون حم:م جي نحصب حمدم -
 .1988،ر،الجزائامعية جوعات الطبالم
                                 الإسلاميفي الفقه  الأسرة أحكام حمد نبيل سعد الشادلي:م -

 .2001، مصر،  القاهرة، ،) د.د.ن( (ط)د.، و القانون 
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، دار هومة (ط)د.الجزائري، الأسرةالمرشد في قانون  حسين بن الشيخ اث ملويا :ل - 
 .2014و التوزيع، الجزائر، للطباعة و النشر 

ــ - ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ         :المنتدى في عقد البيع ، دراسة فقهية قانونية  ــ
 .2006، دار هومة، الجزائر ،(ط)د.رنة،و قضائية مقا

            ، دار الثالثة  بعةطال،  زء السابعجال،  أدلتهو  الإسلامي الفقه  هبة الزحيلي :و  -
 .1989،  -سوريا -الفكر، دمشق

 
 : ةــب المتخصصــــتـالك -ب 
القانونية  ،  دار الكتب(طالمال،)د.التعليق على قانون الولاية على  حمد نصر الجندي:أ -

 .2004مصر ، 
   الأمل،  دار (ط)د.النيابة الشرعية ) دراسة مقارنة (،  أحكامفي  الإبانة اقروفة زبيدة: -

 .2004للنشر ، الجزائر ، 
        بعة طالالنيابة الشرعية في ضوء المذاهب الفقهية و القوانين العربية ، :شتوان بلقاسم -

 .2011قسنطينة ، الجزائر، مطبعة المنار ،   ،الأولى 
      دراسة في القانون المدني و قانون الولاية )النيابة القانونية شبانة : ىماجدة مصطف -

 .2004،دار الفكر العربي ، مصر ، (ط)د.،  (على المال
           مطبعة الملك فهد  ، الأولىبعة طال الولاية على المال ، محمد بن عبد العزيز النمي: -

  . 2002، -المملكة العربية السعودية  -لرياض الوطنية ، ا
  رالولاية ، الوصاية ، الحجالموضوعية ) الأحكامالولاية على المال ،  محمد كمال حمدي: -

منشأة المعارف  ، (ط)د.،  (-الإجراءاتالاختصاص و -الغيبة ، المساعدة القضائية 
 .2003،  -مصر –الإسكندرية 
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  : مـــاجــالمع-ثانيا 

القاموس المحيط ، الطبعة  الفيروز أبادي و لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي : -
 .1732، ص 2007، سنة  -لبنان -الثانية ، مؤسسة  الرسالة ، بيروت  

            لسان :ضل محمد بن بكر ابن منظور المصري بن منظور جمال الدين ابن الفا -
 .1652، ص  2006، سنة  -لبنان  –دار الصادر ، بيروت العرب ، ) د.ط ( ،  

    المصـــباح المنيـــر ، الطبعـــة الأولـــى ، دار  أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي المقـــري: -
 .400، ص  2000، سنة   -مصر  –الحديث ،  القاهرة 

  
 المقالات العلمية : -ـــثـــالثا
      "الاجتهـاد القضـائي فـي مجـال الوصـاية علـى أمـوال القاصـر" ، مجلـة البحـوث  أحمد عيسى:-

 2009، سنة  -البليدة-و الدراسات القانونية و السياسية، كلية الحقوق، جامعة ساعد ، حلب،
 

 : البحــوث العلمية -رابعا
 جامعة حقوق،في ال ماجستيررسالة  ، زائري جال الأسرةفالة في قانون كعقد ال:أميرة بلعابد -

 ( . 2013/ 2012، )  -ايةجب–مان قيرة حعبد الر 
                            ون في القوانين المغاربية للأسرةمصلحة المحض ميدو زكية:ح -
           الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق، جامعةأطروحة ،  -دراسة مقارنة  -

 (. 2004/2005) تلمسان، 
        و دور القاضي جزائري القانونية لأموال القاصر في القانون ال حمايةال:ودراع عبد العزيزب -

 ( . 2003/2004) الجزائر، ، المعهد الوطني للقضاء ، كلفي ذ
الجزائري و في ضوء اتفاقية القضاء  الأسرةحماية حقوق الطفل في قانون  ليلة سلامي:د -

         ماجستير في القانون الخاص، جامعة  رسالة،  التمييز ضد المرأة أشكالعلى جميع 
 .( 2007/2008)بن عكنون ، الجزائر، 

 



 قــائمة المراجــع
 

66 
 

 
              و القانون  الإسلاميةالتبني و الكفالة ، دراسة مقارنة بين الشريعة  :أماللال ع -

        ، كلية الحقوق، جامعة  الأسرةنيل شهادة الماجستير في قانون ل رسالة مقدمة الوضعي ،
 ( . 2008/2009) بكر بلقايد، تلمسان،  أبو
لنيل  رسالة مقدمة، حماية الحقوق المالية للقاصر في القانون الجزائري  ربي صورية:غ -

       شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة
 ( .2014/2015)ن ، بكر بلقايد ، تلمسا أبو
درسة العليا نيل شهادة المل مقدمة مذكرة ، فالةكالتبني و ال :لبةط كالم -

 ( .2003/2007) ،الدفعة الرابعة عشر،الجزائر،للقضاء
رسالة ،  الإسلاميالولاية على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه  وسوس جميلة:م -

لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، الجزائر  مقدمة
 ، (2005/2006. ) 
 

 النصوص القانونية : –خـــامسا
 القوانين :  *
                يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في  11-84رقم  القانون  -

 27المؤرخ في  05/02و المتمم بالأمر رقم ، المتضمن قانون الأسرة ، المعدل  1984
 . 2005لسنة  15، ج ر  2005فيفري 

      فبراير سنة  20الموافق لــ  1427محرم عام  21المؤرخ في  02–06القانون رقم  -
 . 2006مارس  8في  ةالمؤرخ 14عدد  ر تضمن تنظيم مهنة الموثق، ج، الم  2006

             فبراير سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام 18المؤرخ في  09-08رقم  القانون  -
 23، المؤرخة في  21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج ر عدد  2008
 . 2008أفريل 
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 ر :ـــــــ* الأوام

                 يونيو 8 ـالموافق ل 1396صفر عام 18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
 20المؤرخ في  23-06ت المعدل المتمم بالقانون رقم تضمن قانون العقوباالم،  1966

 . 1966، الصادرة سنة  24، ج ر  2006ديسمبر 
           سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

                  المؤرخ  10-05المدني ، المعدل بموجب القانون  ، المتضمن القانون  1975
 . 1975، الصادرة في سنة  78، ج ر عدد  200يونيو 20في 
                       ديسمبر 15الموافق لـ  1390شوال  17المؤرخ في  70/86الأمر رقم  -

 . 1970ة سنة ، الصادر  104، المتضمن قانون الجنسية الجزائري ، ج ر عدد 1970
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: رســـــــهــفـال  

 1............................................................................:ةــــدمــــقـم

 5..............ممارسة النيابة القانونية بموجب نظام الولاية والوصاية.....:الفصل الأول

 6............................................الولاية على أموال القاصر..: الأولالمبحث 

 6..........................................: مفهوم الولاية................الأولالمطلب 

 7.........................................تعريف الولاية................... :الأولالفرع 

 7..............................................:ية القانونيةتعريف الولاية من الناح-أولا

 7..............................................................:تعريف الولاية لغة-ثانيا

 7.........................................................:لاحااصط تعريف الولاية-ثالثا

 8.................................................الفرع الثاني: أنواع الولاية............

 8.........................................:المال على و الولاية الولاية على النفس -أولا

 9.................................................................:الولاية على النفس-أ

 9...............................................................:ولاية على المالال -ب

 9................................................:و الولاية النيابية الأصليةالولاية -ثانيا

 10..................................................................: الأصلية الولاية-أ

 10.................................................................:النيابية الولاية -ب
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 10.....................الفرع الثالث: ثبوت الولاية على أموال القاصر...................

 10.........................................................: من تثبت لهم الولاية -أولا

 10................................جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية.... إلىبالنسبة  -أ

 11................................القانون الجزائري................... إلىبالنسبة  -ب

 14..................................................................:شروط الولي-ثانيا

 16....................المطلب الثاني:سلطات الولي على أموال القاصر.................

 16............................مضمون سلطات الولي على أموال القاصر. :الأولالفرع  

 17................................................ :التصرفات النافعة نفعا محضا -أولا

 17................................................:التصرفات الضارة ضررا محضا-ثانيا

 17..........................................:التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر-ثالثا

 19...........................جاوزة لسلطته.......الفرع الثاني: جزاء تصرفات الولي الم

 20........................................................................: العزل-أولا

 20....................................................................: التعويض-ثانيا

 21........................مع مصالح الولي....المطلب الثالث: تعارض مصالح القاصر 

 21..................مصالح الولي. حالات التعارض بين مصالح القاصر و :الأولالفرع 

 22.................الفرع الثاني: حالة تعيين المتصرف القضائي........................

 23..................................المطلب الرابع: انقضاء الولاية على مال القاصر....

 23......................: انقضاء الولاية على القاصر لأسباب تتعلق بالولي.الأولالفرع 
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 24.............الفرع الثاني: انقضاء الولاية على القاصر لأسباب تتعلق بالقاصر نفسه.

 26...........................الوصاية على أموال القاصر..............: المبحث الثاني

 26............................على أموال القاصر....... : مفهوم الوصايةالأولالمطلب 

 27..........................................تعريف الوصاية.............. :الأولالفرع 

 27.........................................: تعريف الوصاية من الناحية القانونية-أولا

 27.........................................................: تعريف الوصاية لغة-ثانيا

 27....................................................: تعريف الوصاية اصطلاحا-ثالثا

 28.........................لها.....الفرع الثاني: تمييز الوصاية عن المفاهيم المشابهة 

 28...................................................: تمييز الوصاية عن الولاية -أولا

 28..................................................: تمييز الوصاية عن التقديم -ثانيا

 29..................................................: تمييز الوصاية عن الكفالة -ثالثا

 29................................الفرع الثالث: تثبيت الوصاية على أموال القاصر.....

 29.......................................................: من تثبت لهم الوصاية -أولا

 30..............................................................: شروط الوصي -ثانيا

 30......................................................:....... تثبيت الوصاية -ثالثا

 31...............................................المطلب الثاني:سلطات الوصي........

 31...................................................المطلب الثالث: انقضاء الوصاية.

 32..........................انقضاء الوصاية لأسباب تتعلق بالوصي.......:الأولالفرع 
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 32............................انقضاء الوصاية لأسباب تتعلق بالقاصر....:الفرع الثاني

 32..............................................انقضاء الوصاية... أثارالمطلب الرابع: 

 34...........الحجر..... ممارسة النيابة القانونية بموجب نظام الكفالة و :الفصل الثاني

 35......................................................نظام الكفالة....:الأولالمبحث 
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 36..................................................:..........الة لغةفتعريف الك-ثانيا
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 37........................................شروطها... و الكفالة خصائص :الفرع الثاني

 37......................................................:........الكفالةخصائص -أولا
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 39.............................................:........ الخاصة بالمكفولالشروط -ب

 40......................تمييز نظام الكفالة عن الأنظمة المشابهة له..... :الفرع الثالث

 40............................................: ......تمييز الكفالة عن الحضانة -أولا

 41...........................................:......... الكفالة عن التبنيتمييز  -ثانيا
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 42....................الجهات القضائية... أمامانعقاد عقد الكفالة  إجراءات:الأولالفرع 

 43..............................:....... ملف طلب الكفالة بالنسبة لمعلوم النسب -أولا
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